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مقدمـة

تتمتع دول مجلس التعاون الست )الامارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ،
المملكة العـربية السعودية ، سلطنة عمـان ، دولة قطر ، ودولة الكويت( بكامل
العضوية في منظمة التجـارة  العالمية الشيء الذى يترتب عليه مجموعة من الحقوق
والالتزامات المختلفة. فعضـوية دول المجلس في منظمة التجارة العالمية تلزمها بكل
الاتفاقيات متعددة الأطراف كحـزمة واحدة سواء منها تلك التي تم التفاوض في
شأنها والاتفاق عليـها في إطار الجولات التفاوضيـة السابقة، أو تلك التي سيتم

التفاوض والاتفاق عليها في الجولات الحالية والمستقبلية .
وتترتب على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التزامات ذات شقين:

) أ ( التزامات عامة : تنبع من المبادئ الأساسية التي تستمد شرعيتها من الأهداف
والمبادئ الأساسية للمنظمة. كمـا تترتب الالتزامات العامة للدول الأعضاء
على الاتفاقيـات القطاعيـة المختلفة مثل اتفـاقيات الزراعـة، والالبسة
والمنسوجات، والشركات التجارية الحكـومية، والدعم والتدابير التعويضية
واجراءات الوقايـة ومكافحة الإغراق، والحواجز الفنية أمام التجارة، وتدابير
الصحة والصحة النبـاتية، والاتفاق العام لتجارة الخدمات، واتفاقية الجوانب

التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الاتفاقيات.
)ب( التزامـات خاصة : يتم تضمينها في "جداول الالتـزامات" المتعلقة بالتعرفة
الجمركية التي تقدمهـا الدول الأعضاء في مجالي التجارة في السلع و"جداول
التزامات" أخرى تقدمها بالنسبة لتجارة الخدمات. ويتم تقديم هذه الالتزامات
إما  أثناء الالتحاق بالمنظمة عند نشوئها ، أو في إطار عملية انضمام كل دولة
على حدة. وتختلف جداول الالتزامات التي تقدمها الدول الأعضاء من دولة
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إلى أخرى حيث تعـكس نتائج المفاوضات الثنـائية والعديدة الأطراف التي
تسبق الانضمام  إلى المنظمة.

ومن جهة أخرى تنقسم قواعد منظمـة التجارة العالمية الملزمة لجميع الدول
الأعضاء ومنها دول مجلس التعـاون إلى قواعد تحكم سير التجارة في السلع سواء
كانت سلعاً زراعية أو صناعيـة ، وقواعد تخص التجارة  في الخدمات ؛ وأخرى

تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية أثناء المعاملات التجارية.
كما يجب التوضيح  أن قواعــد منظمة التجارة العالمية لا تمس الاستثمار في
جوانبه الأساسية مثل الـنفاذ إلى الأسواق، وحرية الدخـول، وتطبيق مبدأ الدولة
الأولى بالرعاية، والمعاملة الوطنية، واختيار القطاعات ومتطلبات الكفاءة وغيرها، بل
تنحصر في حيز ضيق من الأنـشطة المتعلقة بالاستثـمار الأجنبي من خلال اتفاقية
اجراءات الاستثمار المـتعلقة بالتجارة التي تمنع اللـجوء إلى شرط استعمال المكون
الوطني بدلًا من الأجنبي في عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقين بالاستثمار. وعلاوة
على ذلك، لا تغطي الاتفاقية المذكورة تدابير الاستثمار المتعلقة بتجارة الخدمات كما
تنحصر أحكام الاتفـاق العام لتجارة الخدمات في زاويـة التواجد التجاري المحاط

بالشروط والقيود المنصوص عليها في جداول التزامات الدول الأعضاء.
كما تجدر الإشـارة إلى أنه وعلى عكس تحرير تجارة السلع التي استغرقت فترة
زمنية طويلة )1947 ـ 1995م(، فـإن الاتفاق العام لتجارة الخدمات تم ادراجه
حديثاً في النظام التجاري متعدد الأطراف مع إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير
1995م على أساس منهجية مغايرة تمنح مرونة كبيرة في عملية التحرير حيث تتيح
للدول الأعضاء حق الاختيار في عـرض القطاعات التي تعتزم تحـريرها وعرضها
للمنافسة الخـارجية ، ووضع الشروط والقيود التي تـراها ضرورية في إطار عملية

تحرير تدريجي واختياري في آن واحد.
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وحتى نعرض التزامات دول مجلس التعاون في منظمة التجارة ونقوم بمقارنتها
مع الالتزامات والامتيازات المتاحة لهـا في إطار عضويتها في مجلس التعاون لدول

الخليج العربية، يمكن أن نتناول:
في الجزء الأول: الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشقيها

المتعلقين بالالتزامات العامة والالتزامات الخاصة.
وفي الجـزء الثاني: التزامـات دول المجلس والامتيازات المتـاحة لها في إطار

عضويتها  في مجلس التعاون .
وفي الجزء الثالث: مقارنة التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية مع

الامتيازات المتاحة لها من خلال عضويتها في مجلس التعاون.
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الجزء  الأول
التزامات دول مجلس التعاون

في منظمة التجارة العالمية

تتمتع الدول الست الأعضـاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعضوية
منظمة التجارة العالمية بموجـب التحاقها بالمنظمة عنـد نـشأتها بالنسبة لمملكة
البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والامارات العربية المتحدة ، أوفي إطار اجراءات
الانضمام إلى المنظمة بموجب المادة XII من اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة

العالمية بالنسبة لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

جدول بيانات العضوية لدول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية

ــــــــــــــ
المرجع  :  منظمة التجارة العالمية
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وبشأن التزامات دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية ،نقترح توزيعها
إلى محورين أساسين: 

ـ يتعلق المحـور الأول بالالتزامات العامة المترتبة على المبادئ الأساسية للمنظمة،
وعلى الاتفاقيات القطاعية والاتفاقيات الخاصة الأخرى. 

ـ ويتناول المحور الـثاني الالتزامات الخاصة بكل دولة على حدة، والتي تتضمنها
جداول التنازلات والالـتزامات المتعلقة بتجـارة السلع وجداول الالتزامات

الخاصة بتجارة الخدمات.
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المحور الأول :  الالتزامات العامة
تنقسم الالتزامـات العامة لدول مجلس التعاون في مـنظمة التجارة العالمية إلى
الـتزامات تنبثق عن المبـادئ الأساسية للمنـظمة ، وأخرى تستمـد الزاميتها من

الاتفاقيات القطاعية ، والاتفاقيات الخاصة الأخرى.
أولا: الالتزامات المتعلقة بالمبادئ الأساسية:

أما المبادئ الأساسية  فيمكن أن نلخصها في ثلاثة:
  ـ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.  

 ـ مبدأ المعاملة الوطنية .
 ـ قاعدة عدم فرض قيود كمية على عمليات الاستيراد والتصدير.

1 ـ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:
يستند هذا المبـدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتـفاق العام للتعرفة
والتجارة )جات _ GATT( إلى عدم التمييز بين السلع الأجنبية والشركاء التجاريين
الأجـانب. ويلزم هذا المبدأ دول مجلس التعـاون بأن تعمم أي ميزة أو تفضيل أو
حصانة تقدمها لسلعة صادرة عن دولة من الدول على السلع المماثلة لجميع الدول

الأعضاء في المنظمة. 
وبعبارة أخرى لا يجـوز لدول مجلس التعاون أن تعامل السلع الأجنبية معاملة
تمييزية  فيمـا بينها وأن تفضل سلعة على الأخرى بسبب منشئها أو مصدرها فيما
يتعلق بتطبيق الرسوم الجمركية وكل أشكال الضرائب التي يتم فرضها على عمليات
التصدير والاستيراد، والتحويلات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك فيما

يتعلق بجميع النظم والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
 ومع ذلك نـص الاتفاق العام للتعـرفة والتجارة )GATT( في مـادته الرابعة
والعشرين )XIV( كمـا في  القرار المعتمد بتاريخ 28 نوفمبر 1979 على استثناء
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هام من تطبيق  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وذلك بهدف فسح المجال أمام اتفاقيات
الاندماج الاقتصادي الإقليمي واتفاقيات منح الأفضـليات  للدول النامية من قبل

الدول المتقدمة واتفاقيات تبادل الأفضليات بين الدول النامية.
فبموجب المـادة الرابعة والعشريـن من الجات وقرار 28 نوفمبر 1979م،
تمكنت دول مجلس التعـاون من أن تتبادل ميزات وأفضليات جمركية وغير جمركية
فيما بينها ـ  في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 م ـ
دون أن تكون ملزمة بتعميمها على باقي الدول الأعضاء في منظمة  التجارة العالمية.

2 ـ مبدأ المعاملة الوطنية:
تلتزم دول مجلس التعاون بمـوجب مبدأ المعاملة الوطـنية في المادة الثالثة من
الاتفاق العام للتعرفة والتجـارة )GATT( أن لا تفرض ضرائب أو رسوما داخلية
على السلع المستوردة من الخـارج أكثر أو أعلى من تلك التي تفرضها على السلع
الوطنية المماثـلة، وأن لا تطبق أنظمة أو إجراءات داخلية تؤثر على التجارة كتلك
المتعلقـة بالنقل والتوزيع والبيع وغيرها علـى السلع المستوردة من الدول الأعضاء

بحيث تميز أو تفضل من خلالها السلع الوطنية على السلع المستوردة. 
وبعبارة أخرى تلتزم دول مجلس التعـاون بمعاملة السلع المستوردة من الدول
الأعضاء عندمـا تعبر الحدود ويتم استخلاص الرسوم الجمركية عليها نفس المعاملة
التي تتعـامل بها مع السلع الوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الداخلية والأنظمة

والاجراءات التي تؤثر على التجارة كيفما كان نوعها.  
ولم يتم النص على أي استثـناءات هامة من تطبـيق هذا المبدأ إلّا ما يتعلق
بتطبيق القوانين الخاصة بالمشتريات الحكومية لحاجيات المؤسسات العمومية من دون
هدف بيعها في الأسواق المحلية أو ضخهـا في عمليات التصنيع المخصص للبيع في

الأسواق الوطنية.
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فبموجب قاعدة المعاملـة الوطنية، لا يجوز لدول مجلس التعاون أن تقدم أي
امتيازات للسلع الخليجية تفضلها على السلع الأجنبية، فيما يتعلق بالضرائب المحلية

والرسوم الداخلية والأنظمة والتدابير التي تؤثر على التجارة. 
وقد تم تضييق الاستثناءات من مبدأ المعـاملة الوطنية للحفاظ على المساواة وعدم
التمييز بين السلع الوطنية والسلع الأجنبية، حتى يتم ضمان مناخ تسوده المنافسة العادلة

وتظل حماية السوق الداخلية في الحالات العادية من خلال الرسوم الجمركية فقط.
3 _ قاعدة عدم اللجوء إلى القيود الكمية  في التجارة: 

تلزم قواعـد منظمة التجارة العالميـة دول مجلس التعاون أن لا تفرض قيوداً
كيف ما كان نوعها على عمليات الاستيراد والتصدير بشكل عام. كما لا يجوز لها
أن تفرض قيوداً كمية من خلال الأنظمة الـداخلية التي تفرض كميات معينة في
عمليات الخلط والتحويل بهـدف فرض استخدام مواد وطنـية عوضاً عن المواد

الأجنبية أو للتمييز بين المواد ذات المنشأ الأجنبي.
ومع ذلك نصت قواعد منظمة التجارة العالمية على استثناءات هامة من تطبيق

قاعدة عدم اللجوء إلى  القيود الكمية في عدة حالات خاصة من بينها:
ـ حالات رصد نقصان في المـواد الغذائية الذي يمكن معه فرض قيود كمية على

عمليات تصدير تلك  المواد.
ـ حالات ضرورة تطبيق مواصفات وأنظمة متعلقة بالتصنيفات ومراقبة الجودة. 

ـ حالات الاستيراد من المنتجات الزراعية والـسمكية عندما يتعلق الأمر بتطبيق
سياسات حكـومية يكون الهدف منها الحد من منـافسة المنتجات الوطنية أو

امتصاص جزء من سلع وطنية أو الحد من  المنتجات الحيوانية لأسباب خاصة.
ـ حالات اهتزاز في ميزان المـدفوعات بحيث يكون الهـدف من القيود الكمية

استرجاع الاستقرار المالي  الخارجي للدولة.
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وفي إطار استعمال هذه الاستثـناءات يشترط أن لا تتسم بالتمييز بين السلع
الأجنبية بحيث إذا تم تطبيق تدابير علـى شكل قيود كمية على استيراد سلع ما ،
فلابد من فرضها بدون تمييز على جميع السلع الأجنبية  المتشابهة والمماثلة لها أو التي

يمكن أن تأخذ مكانها أو تعوضها في السوق المحلية.
ثانيا: الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات القطاعية:

ينتج عن عضوية دول مجـلس التعاون في منظمة التجارة العالمية التزامات مختلفة
متعلقة بالاتفاقيات  القطاعية والاتفاقيات الخاصة الأخرى .ومن أهم هذه الاتفاقيات:

• اتفاقية  الزراعة.
• الاتفاقيات الخاصة بتيسير التجارة.

• الاتفاقيات الحمائية. 
• اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.

• اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة.
• الاتفاق العام لتجارة الخدمات. 

1 _ اتفاقية الزراعة :
التزمت دول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الزراعة بالمساهمة في تنفيذ البرنامج
الإصلاحـي الهادف على المدى البعيد وبطريقـة تدريجية إلى إرساء نظام عادل في
تجـارة السلع الزراعية يعتمد على قواعد السوق. ويشتمل هذا البرنامج الإصلاحي
على التزامات خاصة تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية وتحسين
النفاذ إلى الأسواق من جهة ومن جهة أخرى بتخفيض الدعم الداخلي في القطاع

الزراعي والدعم المخصص للصادرات في هذا القطاع. 
فدول مجلس التعاون مطـالبة ـ بالإضافة إلى خفض كل أنواع الدعم الذي
يحدث تشوهات في المبادلات ويخل بالمنافسة ـ بتحسين النفاذ إلى أسواقها للسلع
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الزراعية ومشتقاتها وذلك عبر تخفيـض رسومها الجمركية وتثبيتها. وسنرى ذلك
بشيء من التفصيل في المحور الثاني المتعلق بالالتزامات الخاصة بالتنازلات والتعهدات

الجمركية التي وقعت عليها دول مجلس التعاون كل دولة على حدة. 
أما فيما يتعلق بـالالتزامات العامة في مجال التجارة في السلع الزراعية فيمكن

تلخيصها فيما يلي:
• تحديد الرسوم المطبقة على السلع الزراعية في جداول تنازلات الدول. 

• تثبيت الرسوم في أسقف معينة لا يجب فرض رسوم أعلى منها في المستقبل.  
• عدم اللجوء إلى قيود غير جمركية على استيراد المواد الزراعية ومشتقاتها. 

• وضع آلية وقاية خاصة في حالة ارتفاع مفاجئ لحجم الاستيراد أو انخفاض حاد
في أسعار الاستيرادات تحت مستوى معين. 

• خفض الرسوم الجمركية الناتجة عن تحويل التدابير غير الجمركية برسوم جمركية
وخفض الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة من قبل بما قدره 24 بالمائة خلال
10 سنوات بالإضافة إلى حظر الدعم المرتبط بالصادرات غير الخاضع لتعهدات

التخفيض. 
• بالإضافة إلى الالتزامـات المنصوص عليها في اتفاقـية الزراعة، تلتزم دول مجلس
التعاون بقرار المؤتمر الوزاري العاشر المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة ما
بين 15 و 19 ديسمبر 2015م، والذي يقضي بإلغاء دعم الصادرات في القطاع
الزراعي بطريـقة فورية بالنسبة للدول المتقدمة وحسب فترات انتقالية تم تحديدها
بالنسبة للدول النامية: نهاية عام 2018 بالنسبة للدول النامية، ونهاية عام 2022م
بالنسبة للدول الناميـة فيما يتعلق بالدعم الذي تم من خلال الإخطارات الثلاث
التي سبقت تاريخ اعتماد القرار الوزاري ، ونهـاية العام 2030م بالنسبة للدول

الأقل نمواً والبلدان المستوردة الصافية للمواد الغذائية.
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2 _ الاتفاقيات الخاصة بتيسير المبادلات التجارية :
وضعت منظمة التجارة العالميـة عدداً من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسهيل
المبادلات بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق المفترض وقوعها في عمليات الاستيراد

والتصدير للسلع . 
وتـتعلق هذه الاتفاقيات بالتقييم الجمركي وتراخيص الاستيراد والفحص قبل
الشحن وقواعد المـنشأ التي تم وضعها خلال جولـة أوروغواي التفاوضية والتي
أصـبحت جزءاً من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تلزم جميع أعضائها إلزاماً تاماً،
بالإضافة إلى اتفـاقية تيسير التجارة التي تم الاتفـاق عليها خلال المؤتمر الوزاري

التاسع المنعقد في بالي بتاريخ  3 ـ 6  ديسمبر 2013م.
وفي ما يلي نعرض بإيجاز التزامات دول المجلس في كل من الاتفاقيات المتعلقة

بتيسير التجارة: 
) أ ( اتفاقية التقييم الجمركي:   

وتشمل اتفاقية التقييم الجمركي مواد تلزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني
أنظمة عادلة ومحايدة في تقييم السلع من أجل فرض الرسوم الجمركية وأن تعمل على
أن يكون التقييم الجمركي مطابقاً للحقائق التجارية للسلع ، وأن لا يتم تطبيق رسوم

تعسفية أو خيالية لا تمت بصلة لقيمة السلعة موضوع التقييم الجمركي.
كما تطالب الاتفاقية دول مجلس الـتعاون ومصالحها الجمركية بالعمل على
موائمة اجراءات وتدابير التقييم في إطار برنامج الموائمة بين الإجراءات المعمول بها

لدى المصالح الجمركية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
ومن جهة أخرى، تلزم الاتفاقية دول مجلس التعاون بنشر كل القوانين والنظم
والاجـراءات الخاصة بالتقييـم الجمركي بهدف ارساء وتقويـة مبدأ الشفافية في

الأنظمة المذكورة  .
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)ب( اتفاقية تراخيص الاستيراد :
أما اتفاقيـة تراخيص الاستيراد فتلزم دول مجلـس التعاون بعدم اللجوء إلى
إجراءات التراخيص من أجل الاستيراد إلا عنـد الضرورة. كما حددت الاتفاقية
المعايير والمقاييس التي تضمن عدم استعمال نظام تراخيص الاستيراد المتعلقة ببعض

السلع الخاصة بهدف إعاقة المبادلات التجارية.  
وتلزم اتفاقية تراخيص الاستيراد دول مجلس التعاون كذلك بنشر كل النظم واللوائح
الخاصة بتراخيص الاستيراد وإشعار منظمة التجارة العالمية بتلك النظم والاجراءات بهدف

ضمان الشفافية وتعزيز امكانية التنبؤ بالنسبة للمصدرين والمستوردين .
)ج( اتفاقية الفحص قبل الشحن :

تلجأ الدول إلى بعض الشركات المتخصصة لتقوم بالفحص قبل الشحن للسلع
المـوجهة إلى الخارج فيما يتعلق بالأسعـار والكميات والجودة. وتلجأ الدول لهذا
النظام لحماية المصالح المـالية للدولة المصدرة وتلافي الغش التجاري والتهرب  من
أداء الواجبات المفروضة. وفي هذا الإطـار تلزم اتفاقية الفحص قبل الشحن دول
مجلس التعاون بتطبيق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الجات على العمليات

التي تقوم بها تلك الشركات. 
وتتعلق هـذه المبادئ والالتزامات بعدم التمييز والـشفافية وحماية المعلومات
التجارية السرية ، وتلافي التأخير وعرقلة التجارة من قبل تلك الشركات أثناء القيام
بالعمليات المذكورة. كما تلزم الاتفاقية بنشر القوانين والنظم المتعلقة بالتفتيش قبل

الشحن حتى يتم ضمان الشفافية وتعزيز التنبؤ فيما يتعلق  بتلك العمليات. 
) د ( قواعد المنشأ: 

تهدف الاتفاقية على المـدى البعيد إلى موائمة قواعد المنشأ غير التفضيلية بين
الدول الأعضاء وتوحيدها حتى يتم تطبيقها بكل شفافية وموضوعية وامكانية التنبؤ
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وعدم التمييز. وقد وضعت منظمة التجارة العالمية برنامجاً خاصاً لموائمة قواعد المنشأ
فيمـا بين الدول الأعضاء يتم العمل عليه داخل لجنة قواعد المنشأ رغم التعثر الذي
ما زالت تتعرض له هذه الأنشـطة حتى الآن، والتي كان من المنتظر أن تنتهي من

أعمالها منذ أكثر من عشر سنوات . 
وفي انتظار اتمام برنامج الموائمة المذكور ، تلزم الاتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ
الدول الأعضاء بعدم اللجوء إلى استعمال قواعد المنشأ كعوائق أمام التجارة الدولية
حيث يجب استعـمالها بمنتهى الشفافية وأن تـتم إدارتها بموضوعية وبشكل متسق

وموحد وحيادي ومعقول. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدول تلجأ من جهة إلى تطبيق قواعد المنشأ  التفضيلية
في حالات تطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية في إطار نظام الأفضليات المعمم لفائدة
الـدول النامية أو أنظمة التبادل الحر والتكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تسمح بها
مـنظمة التجارة العالمية بموجب المادة 24 من الجات أو قرار 28 نوفمبر 1979م.
وتلجأ الدول من جهة أخرى إلى قواعد المنشـأ غير التفضيلية عندما تعتزم تطبيق
أنظمة وتدابير لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة كمحاربة الإغراق أو تطبيق
الإجراءات التصحيحية بموجب الاتفاقـيات المتعلقة بذلك )اتفاقية محاربة الإغراق

واتفاقية الدعم والاجراءات التصحيحية(. 
وبعبارة أخرى لا تلجأ الدول الأعضاء إلى استخدام قواعد المنشأ في تطبيقها
للرسوم الجمركية الخاضعة لمبدأ الـدولة الأولى بالرعاية لكونها رسوم معممة على
جميع الـدول الأعضاء ، ولا تلجأ إلى قواعد المنشـأ إلا عندما تعتزم تطبيق رسوم
جمركية تفضيلية أو تمييزية يسمح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية من جهة

أو تطبيق تدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة من جهة أخرى.
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)هـ( اتفاقية تيسير التجارة :
أما اتفاقية تـيسير التجارة التي تم الاتفاق عليها مـؤخراً في مؤتمر بالي في ديسمبر
2013م فمازالت إجـراءات دخولها حيز التنفيـذ جارية حتى الآن بحيث يتطلب ذلك
مصادقة ثـلثي الدول الأعضاء. وحين يكتمل النصاب وتـدخل الاتفاقية المذكورة حيز
النفاذ ستكون دول مجلس التعاون ملزمـة بتطبيق موادها أسوةً بباقي الدول الأعضاء في
المنظمة. وفيما يتعلق بجانب التنفيذ، تضمنت الاتفاقية الجديدة بنوداً تتيح مرونة كبيرة في

عملية التنفيذ بحيث تم منح الدول النامية الحق في توزيع التزاماتها إلى ثلاث مجموعات:
• مجموعة )A( : وتشمل الالتزامات التي تقرر الدولة  تنفيذها مباشرة بعد دخول

الاتفاقية حيز النفاذ.
• مجموعة )B( : وتشمل الالتزامات التي تقرر الدولة تنفيذها بعد مرور فترة انتقالية.
• مجموعـة )C( : وتشمل الالتزامات التي تقرر الدولة  تنفيذها بعد الحصول على

مساعدة فنية بهدف بناء قدرات  تمكنها من التنفيذ.
وفي هذا الإطار وقبل دخول الاتفاقية حيـز  النفاذ  بادرت منظمة التجارة
العـالمية إلى مطالبة الدول  النامية  بإخطـارها بما تنوي تنفيذه مباشرة بعد دخول
الاتفـاقية حيز النفاذ تحت مجموعة )A( .وقـد تلقت منظمة التجارة العالمية ردود

عدد كبير من الدول النامية في هذا الشأن ومنها دول مجلس التعاون.
وتـتضمن الاتفاقية مـا يزيد على 40 التـزاماً يتعلق بصفة عـامة بتسريع
الإجراءات الجمركية وتـطوير فعاليتها من خلال الـتعاون بين المصالح الجمركية
والمصالح الأخرى المعنيـة بحركة السلع وعبورها  للحـدود الوطنية. كما تشمل
الاتفاقية توضيح وتحسين مواد اتفـاقية الجات الخاصة بحرية عبور السلع  القاصدة
نقـاط تصدير نهائيـة غير نقاط العبور والرسـوم والاجراءات المتعلقة بالاستيراد

والتصدير ونشر وتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالتجارة . 
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وتنص الاتفاقية عـلى قواعد ملزمة  في جوانب عديدة من تيسير التجارة من
بينها نـشر المعلومات المتعلقة بالاستيراد والتصـدير واتاحتها عبر شبكة الإنترنت
وانشاء نقاط الاستعلام والقيام بعمليات الاخطار واتاحة امكانية المشاورات المسبقة
حول مشاريع القوانين واللـوائح واصدار القرارات المسبقة الملزمة لمصالح الجمارك
واتاحـة امكانية المراجعة والطعن ورسوم العقـوبات ومعالجة السلع قبل الوصول
واستخلاص الرسوم عبر الوسائل الإلكتـرونية والإسراع برفع الحجز على السلع
بشكل سريع فيمـا يخص السلع المعرضة للضيـاع واللجوء إلى وسطاء معتمدين
وتخفيف عبء الوثائق المطلوبـة واستخدام الشباك الواحد وموائمة الإجراءات في
الحـدود والدخول المؤقت للسلع وتسهيل إجراءات العبور والتعاون الفني والتنسيق

بين المصالح المختصة للدول الأعضاء . 
3 _ الاتفاقيات الحمائية أو اتفاقيات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة:

في محاولة منها لوضع بعض الحدود لحـرية التجارة وانفتاح الأسواق بهدف
الحد من الضـرر الممكن حدوثه في إطار تحرير التجـارة الدولية، وضعت منظمة
التجارة العالمية قواعـد في غاية الأهمية لتمنح الدول الأعضاء وسائل قانونية لمحاربة

هذه الأضرار الممكنة  في إطار قانوني واضح وموضوعي وملزم . 
وقد تحدث هذه الأضرار بأسباب مختلفة منها ما قد ينتج عن إغراق الأسواق
الوطنيـة ومنها ما قد ينتج عن دعم السلطـات العمومية لبعض فروع الإنتاج أو
الشركات مما يؤدي إلى أضرار في الأسواق المستوردة أو ضد منتجات منافسة لدولة
أو دول أخرى ومنهـا ما قد ينتج عن تدفق كميـات هائلة من السلع في أسواق

وطنية يحدث من جرائه ضرر على تلك الأسواق. 
فأمام افتـراض وقوع الأضرار الناتجة عن هـذه المسببات الثلاث المختلفة ،
وضعت منظمـة التجارة العالمية ثلاث اتفاقيـات تعنى بهذه الظواهر. فالأولى هي
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اتفاقية محاربـة الإغراق، والثانية هي اتفاقية الدعم والإجراءات التصحيحية والثالثة
هي اتفاقية الإجراءات الوقائية  . 

) أ ( اتفاقية محاربة الإغراق: 
من أهم هذه الاتفاقيات الملزمة لدول مجلس التعاون اتفاقية محاربة الإغراق التي
تعرف الإغراق بأنه دخول سلعة إلى الأسواق الوطنية بسعر أقل من  قيمتها الحقيقية
التي تشكل عادة سعر نفس السلعـة أو ما يماثلها في أسواق البلد المصدر لها. وفي
حالة عدم وجود السلعة المماثلة  في السوق المصدرة لها فيتم اعتماد تكلفة الإنتاج

إضافة لهامش معقول للربح ومصاريف البيع  . 
ولكي يـتم إثبات وقوع  الإغراق وأحقية الـبلد المستورد في اتخاذ الإجراءات
اللازمة أي تطبيق رسوم إغراق علـى السلع المستوردة، لابد أن يشكل استيراد هذه
السلع  ضرراً على فرع من فروع الإنتاج الوطنية ، وأن يتم اثبات العلاقة السببية بين
دخول السلع المسـتوردة والضرر المحدث على فرع الإنتاج الوطني. كما تنص اتفاقية
محاربة الإغراق بوضـوح وبتفصيل دقيق على طرق تقـييم الإغراق وإثبات الضرر

والعلاقة السببية وكذلك طرق إجراء التحقيقات وتدابير تطبيق رسوم الإغراق. 
 وفي هذا الإطار فدول مجلس التعاون مطالبة بإشعار منظمة التجارة العالمية بجميع
الإجراءات الهادفة إلى محاربة الإغراق  بمـا فيها العزم على إجراء التحقيقات وأن
تقوم قبل ذلك بـوضع تشريعات في مجال محاربة الإغراق وإنشاء مؤسسات مختصة

بالتحقيقات كإطار قانوني ومؤسسي لاتخاذ التدابير عند الحاجة في هذا المجال . 
)ب( اتفاقية الدعم والاجراءات التصحيحية:

أما اتفاقية الدعم والإجراءات التصحيحية فتشتمل على قواعد قانونية وإجراءات
وطرق لمعالجة الأضرار الـتي قد تنجم عن دعم تم منحه لشركات أو فروع إنتاج في

بلد التصدير مما قد يسبب أضرارا لفرع أو فروع إنتاج في أسواق الاستيراد.
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 وقد حددت المنظمة  الدعم بمفهـوم الاتفاقية  في الدعم المخصص لشركة أو
شركات أو لفرع  أو فروع إنتاج أو لمنطقة أو مناطق جغرافية معينة. 

كمـا عرفت الدعم بكونه يشمل مساهمة مالية من طرف السلطات العمومية
تنتج عنها ميزة تنافسية في الأسواق. 

وصنفت الاتفاقية كذلك أنواع الدعم إلى دعم محظور ودعم قد يؤدي إلى اتخاذ
إجراءات إذا ثبت أن ضرراً نتج عنه على فرع أو فروع إنتاج في بلد الاستيراد .

أما الدعم المحظور فهو الدعم الذي يتـم اقترانه بنتائج التصدير أو استخدام
المكون الوطني. فهذا النوع من الدعم محظور ولم يبقى هناك مبرر لإبقائه ومن حق
كل دولة عضوأن تطعن فيه أمام جهاز تسوية المنازعات. ومعنى اقتران الدعم بنتائج
التصدير أو شرط استخدام المكون الوطـني هو أن تشترط السلطات العمومية أو
المؤسسات التابعـة لها من الشركات أو فروع الانـتاج بلوغ مستوى معين من
النتائج في التصدير كـي يتم تقديم الدعم لها، كأن تشترط في دعم سلعة معينة أن
يتم تصدير كميات محددة منها أو يتم استعمال كميات محددة من المكون الوطني في

عمليات إنتاجها.   
وتظل جميع أنواع الدعم الأخرى غير محـظورة لكنها  مفتوحة  لأي تدابير
تقوم بها الدول الأعضاء إذا ما تضررت أسواقها من دخول السلع المدعومة وذلك

بفرض رسوم إضافية عليها .
ويتم تحـديد الضرر من خلال ثلاثة أشكال أولها أن تتسبب الاستيرادات من
السلع المدعومة بضرر على فرع أو فروع إنتاج  للبلد المستورد ، وثانيها أن تتسبب
استيرادات السلع في ضرر جسيم على سوق البلد المشتكي )غالباً في حلات تهريب
أو انحراف الصادرات( ، وثالثها إذا تسببت الـسلع المدعومة عند دخولها إلى بلد
عضو في إلغاء الميزات المـخولة لدولة أو دول أخرى بموجب الالتزامات الجمركية

الموقع عليها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  
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 وحتى تتمكن دول مجلس التعاون من فرض رسوم إضافية على السلع المدعومة
كإجراءات تـصحيحية، تنص الاتفاقية على وجـوب تحديد وجود سلع مدعومة
والضرر الناجم عنها والعلاقة السببية بين دخول السلع المدعومة والضرر الحاصل . 

)ج( اتفاقية الاجراءات الوقائية:
وتشكل اتفـاقية الإجراءات الوقائية إلى جـانب الاتفاقيتين المذكورتين أحد
أعمدة قـواعد مكافحة الممارسات الضارة في منظمة التجارة العالمية. فقد تم وضع
هذه الاتفاقية بهدف اللجوء إليها عندما تشكل كميات هائلة من السلع المستوردة
خطـراً على أسواق البلد المـستورد. فإذا كان سبب الأضـرار في اتفاقية محاربة
الإغراق هو انخفاض سعـر السلع إلى أقل من قيمتها الحقيـقية وفي اتفاقية الدعم
والاجراءات التصحيحية هو  الدعم الممنوح للسلع ، فإن الضرر الذي قد ينجم في
إطار اتفاقـية الإجراءات الوقائية يكون نـاتجاً عن تدفق كميات كبيرة من السلع

تهدد أسواق البلد المستورد. 
فبموجب هذه  الاتفاقية يمكن لدول مجلس التعاون إذا تضررت أسواقها أو فرع
من فروع إنتاجها من دخول كميات هائلة من سلع معينة أن تلجأ إلى الحد مؤقتاً من
استيراد تلك السلع. وكما هو الشأن في الاتفـاقيتين السابقتين ، لابد لدول مجلس
التعاون إذا عزمت على اتخاذ إجراءات في هذا الإطار أن تعمل على تحديد الكميات
المستوردة من السلع وتحـديد الضرر الحاصل أو التهديد بحدوثه والعلاقة السببية بين

تلك الكميات من السلع المستوردة والتهديد بالضرر أو حدوثه.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون تطبق القانون  الموحد
لمكافحة الإغراق والتـدابير التعويضية والوقائيـة ولائحته التنفيذية، كما شكلت
الـلجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنيـة بالدول الأعضاء تختص باتخاذ
التدابير والاجـراءات وفقا لأحكام القانون الموحد بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة
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واقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة
الدعم والتدابير الـوقائية النهائـية لتصحيح الخلل الذي يـترتب عن الزيادة في

الواردات وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الموحد.
كما أنشأت دول المجلس بموجب نفس القانون مكتب الامانة الفنية لمكافحة
الممارسات الضارة في الـتجارة الدولية تحت مظلة الأمـانة العامة لمجلس التعاون
تختص بتنظيم أعمال اللجنة الدائـمة والتحضير لاجتماعاتها ومتابعة تنفيد قرارات
اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة وتقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين
الخليجيين وتلقي شكاوى الممارسات الضارة وإجراء التحقيقات والعمل على نشر
الوعي وتنميـة المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهـيم الممارسات الضارة في التجارة

وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الموحد. 
4 ـ اتفاقيات المعايير والمواصفات:

تشكل اتفاقيـة العوائق الفنية أمام التجارة واتفـاقية تدابير الصحة والصحة
النباتيـة مجموعة قواعد ملـزمة لدول مجلس التعاون تـتعلق باستعمالات المعايير
والمواصفات والأنظمة الفنية والإجراءات المتعلقة بها في التجارة الدولية والعمل على

عدم استغلالها  لفرض عوائق جديدة أمام التجارة . 
) أ ( اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة:

تعترف اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة بأحقية الدول في وضع النظم الفنية
والمواصفات والمعايير من أجـل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين للمنتجات

التي يتم ترويجها في الأسواق الوطنية والتي يتم استيرادها من الخارج. 
وحـيث أن وجود عدد كبير من الأنظمة الفنية والمواصفات في السلع يشكل
صعوبات كبيرة بالنسبة للمنتجين والمصدرين، وأنه بالإمكان استعمالها كعوائق أمام
التجارة، تم وضع الاتفاقية المذكـورة لتجنب استخدام تلك الأنظمة والمواصفات
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والإجراءات المتعلقة بتطبيقها في عمليات الاختبارات واستصدار شهادات المطابقة
استخداماً سلبياً. وبالتالي تلـزم الاتفاقية دول مجلس التعاون بأن لا تطبق الأنظمة

الفنية والمواصفات والإجراءات المتعلقة بها بطريقة تمييزية.
كـما تنص الاتفاقية عـلى أن تتم إجراءات تقييم مطـابقة السلع  للمعايير
والمواصفات بشكل عادل ومنصـف ، وأن لا يتم منح ميزات تفضيلية غير عادلة
للسلع والمنتجات المحليـة من خلال تطبيق المواصفات والأنظمة الفنية والإجراءات

المتعلقة بها.
ومن جهة أخرى تشجع الاتفاقية على تبني معايير ومواصفات دولية يكون من
السهل للمنتجين والمصدرين أن يعملوا على مطابقة سلعهم التصديرية لها.  وفي هذا
الإطار نصت الاتفـاقية على وضع مدونة للممارسات الجيدة وتم فعلًا وضعها من
طرف أجهزة المـنظمة وبدأ العمل بها من قبل العديد من الدول الأعضاء والعاملين

الاقتصاديين .
كما تشجع الاتفاقية الدخول في ترتيبات الاعتراف المتبادل لإجراءات الاختبار
والمطابقـة وإصدار الشهادات. كما تلزم الاتفاقـية دول مجلس التعاون بإنشاء نقاط
استعلامات وطنية في هذا الـشأن ، وإشعار منظمة التجـارة العالمية بكل ما يتعلق
بذلك. وقد أنشأت المنظمة قاعدة بيـانات بالغة الأهمية تشتمل على كل المعلومات

المتعلقة بهذا الموضوع )نظام معالجة المعلومات الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة(.
)ب( اتفاقية  تدابير  الصحة والصحة النباتية:

 وللحفاظ على صحـة الانسان والحيوان والنباتات ، كان لابد من وضع
معايير ومـواصفات وإجراءات من قبل حكومات دول العالم في مجال ترويج المواد
الغذائية واستيرادها وتصديرها. ومع  ضرورة وضع هذه المعايير والإجراءات أصبح

من المحتمل أن تتحول أحياناً إلى عوائق أمام المبادلات التجارية.
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لذلك وضعت منظمة التجارة العالمية اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية التي
تلزم دول مجلس التعاون بـالامتناع عن استخدام تلك المعايير والإجراءات بهدف منع
دخول سلع إلى أسـواقها المحلية أو لحماية السلع والمصانع الوطنية بطريقة غير مباشرة.
وفي هذا الإطار، تلزم هذه الاتفاقية دول مجلس التعاون بأن تعتمد في وضعها للمعايير
الصحية علـى الأسس العلمية وأن لا يتم تطبيقهـا إلا في حدود الحفاظ على صحة

الانسان والحيوان والنباتات وأن لا يتم تطبيقها بطريقة تمييزية بين الدول الأعضاء .
كما تشجع الاتفاقية دول المجلس على اعتماد معايير ونظم وتوصيات  دولية
حتى يسهل تبنيها مـن قبل المنتجين والمصدرين كما يمكن لدول مجلس التعاون أن
تطبق معايير أعلى من المستويات الدولية مع تبرير ذلك علمياً. ويظل من حق دول
المجلس أن تشترط استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من مناطق خالية من الأمراض
وتفتيش المنـتجات ومعالجتها أو تحويلها أو اشتـراط حد أعلى من بقايا المبيدات

وتحديد نوعية الإضافات المسموح بها على المواد الغذائية.
كمـا تلزم الاتفاقية المؤسسات المخـتصة  لدى دول المجلس بأن تقوم بتقييم
الأخطار على أسـاس علمي فقط وأن تعمل على تحديد الحد الأعلى المقبول لتلك

الأخطار.
وممـا لا شك فيه أن اتفاقية إجراءات الصحة والـصحة النباتية تشكل إطاراً
دولياً متقدماً يساعد الدول الأعضاء وخاصة النامية  منها على إبرام اتفاقيات ثنائية
في هذا المجـال وفرض مواد في الاتفاقية الثنائـية بهدف تجنب استعمال المواصفات
والإجراءات كعوائق أمام المـبادلات التجارية مهتدية ومحتجة في ذلك بمواد اتفاقية

منظمة التجارة العالمية.
وبـالإشارة إلى المواصفات والمقاييس ،يجب الإشـارة إلى إنشاء  هيئة التقييس
لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العـربية التي تهدف إلى إعـداد واعتماد ونشر
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المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للـسلع والمنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييس
المختلفة ومتابعة تطبيقها والالـتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول
الأعـضاء. وتساهم هذه الإنجازات الخليجية في تطويـر قطاعاتها الإنتاجية والخدمية
وتنمية التجارة البينية وحماية المسـتهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات
والمنتجات الزراعية الخليجية. كما تساهم في دعم الاقتصاد الخليجي وتقليص العوائق
الفنية أمام التجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة

وتماشياً مع احكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومتطلباتها القانونية والفنية .
5 ـ اتفاقيات خاصة أخرى:

 هناك عدد مـن الاتفاقيات الهامة الأخرى الملـزمة لدول مجلس التعاون تتعلق
الأولى بحمـاية حقوق الملكية الفكـرية أثناء العمليات التجـارية ، وتتعلق الثانية
بإجراءات الاستـثمار المتعلقة بالتـجارة. أما الثالثة فـتتعلق بتحرير أسواق سلع
تكنولوجيـا المعلومات من كافـة الرسوم الجمركيـة والرابعة تخص التجارة في

الخدمات.
) أ ( اتفاقية الجوانب التجارية  لحقوق  الملكية  الفكرية :  

تشكل اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية مجموعة قواعد ملزمة
لدول مجلس التعاون ، تمنح  الحماية لحقوق المؤلف وبراءات الاختراع ، والعلامات
التجارية ، والمـؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الـصناعية والدوائر المتكاملة
والأسـرار التجارية ، أثناء عمليات المبادلات التجارية في جميع مراحلها من مرحلة

تواجدها لدى الجمارك إلى حين نفاذها إلى الأسواق الوطنية.
وبالإضافة إلى الالتزام بالحماية المتضمنة في الاتفاقية، تلتزم دول مجلس التعاون
بتطبيق مبدأي الدولة الأولى بالرعـاية والمعاملة الوطنية كما تمت الإشارة إليها في

الجزء المخصص للمبادئ الأساسية.
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فبموجب المادة الرابعة من اتفاقيـة الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
الخاصة بمبدأ الدولـة الأولى بالرعاية تلزم دول مجلس التعاون بعدم التمييز فيما بين
حقوق الملكيـة الفكرية للدول الأعضاء وأن لا تتعـامل مع حقوق ملكية فكرية

بشكل تفضيلي مقارنة مع حقوق ملكية فكرية على أساس مصدرها.
كما تمنع المادة الثالثة الخـاصة بالمعاملة الوطنيـة التمييز بين حقوق الملكية

الفكرية الوطنية من جهة وحقوق الملكية الفكرية الأجنبية من جهة أخرى.
فالالتزام بالقواعـد المتضمنة في هذه الاتفاقـية يلعب دوراً كبيراً في تطوير
الاستثمار وإنعاش المبادلات التجاريـة الدولية لدول مجلس التعاون.  فالمستوردين
والمستثمرين الأجانب يلجؤون في مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية إلى البلدان
التي تتوفر لديها أنظمة فعالة لحماية الملكية الفكرية كي يحموا سلعهم واستثماراتهم
ضد التقليد والتهريب. فمن الواضح أن البلدان التي تحمي الملكية الفكرية وتضمن
الحقوق المتصلة بها هي القادرة على الـتعامل في المبادلات التجارية والاندماج في

النظام التجاري الدولي. 
)ب( اتفاقية اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة :

 تلزم اتفاقيـة إجراءات الاستثمار المتعلقة بـالتجارة دول مجلس التعاون بعدم
انتهاك البند الثـالث والحادي عشر من الاتفاق العـام للتعرفة والتجارة )الجات(
والمـتعلقين بالمعاملة الوطنية وعدم فرض قيود كمية على الاستيراد ) المكون الوطني

بدل الأجنبي( في العمليات المتعلقة بالاستثمار.
وتجدر الاشارة إلى أن اتفاقية اجـراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة لا تغطي
إجراءات الاستثمـار المتعلقة بالخدمات من جهـة كما لا تحكم تنظيم الاستثمار
الأجنبي بجوانبه الأساسية مثل حرية الـدخول ومعاملة الاستثمار الاجنبي واختيار
القطاعات ومتطلبات الكفـاءة من جهة أخرى. بل تنحصر في حظر بعض تدابير
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الاستثمار المتعلق باستيراد وتصدير السلع مثل المعاملة التمييزية في عمليات الاستيراد
والتصدير الخاص بـالسلع واللجوء إلى شرط استخـدام المكون الوطني بدلًا من

الأجنبي في عمليات الانتاج والتحويل. 
)ج( اتفاقية تكنولوجيا المعلومات :

تهدف اتفاقية تكنولوجيـا المعلومات إلى إزالة الرسوم الجمركية بصفة كاملة على
جمـيع مواد تكنولوجيا المعلومات المنصـوص عليها في القائمة المرفقة بالإعلان الوزاري
حول تجارة منتجات تكنولوجيـا المعلومات الذي تم اعتماده في سنغافورة  بتاريخ 13
ديسمبر  1960م ، ورغم أن الاتفاقيـة تنص على برنامـج يتعلق بمعالجة العوائق غير
الجمركية أمام منتجات تكنولوجيـا المعلومات، إلا أنها لا تلزم الدول الموقعة عليها إلا
بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتغطية جميع المنتجات المنصوص عليها في إعلان سنغافورة
وتطبيق الإعفاء الجمركي المذكور على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بحيث يتم إعفاء

منتجات جميع الدول الأعضاء  في منظمة التجارة العالمية من دون تمييز بينها .
وخلافاً لباقي الاتفاقيات متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية ، تشكل
اتفاقية تكنـولوجيا المعلومات اتفاقية اختـيارية انضمت إليها 82 دولة حتى نهاية
2015م يمثل  97 بالمائة من التجـارة الدولية في مجال سلع تكنولوجيا المعلومات

من بينها  جميع دول مجلس التعاون. 
وأمام تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات وظهور منتجات جديدة، عمل بعض
الأعضاء في اتفاقية تكنولوجيـا المعلومات على توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لها
بإضافة منتجات جديدة. وخلال المؤتمر الوزاري العاشر المنعقد في نيروبي في الفترة
مـا بين 15 و 19 ديسمبر 2015م، توصلت 53 دولـة عضو من أصل الدول
الأطراف 82 في الاتفاقية إلى توسيع اتفاقيـة تكنولوجيا المعلومات لتشمل 201

منتجاً اضافياً من منتجات تكنولوجيا المعلومات.
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وفي هذا الإطـار، التزمت الأطراف الـثلاثة والخمسون بـإعفاء المنتجات
الاضافية إعفـاءً كاملا من الرسوم الجمركية الأمر الذي سيتيح للدول الأعضاء في
منظمة التجارة العالمية الاستفادة في مجمـوعها من هذا الاعفاء تطبيقا لمبدأ الدولة

الأولى بالرعاية. 
تجدر الاشارة إلى أن دول المجلس الست لم تنضم إلى هذا الاتفاق الأخير رغم
عضويتها في النسخة الأولى منه وذلك لعدم ملائمة توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية إلى
منتجات جديدة مع مصالحها في هذه المرحلة الأمر الذي يعفيها من الالتزام بالقائمة

الاضافية.
) د ( الاتفاق العام لتجارة الخدمات :

يلزم الاتفاق العام لتجارة الخـدمات دول مجلس التعاون بشكل عام بمبدأين
أساسين من مبادئ مـنظمة التجارة العالمية والمستـندين إلى عدم التمييز فيما بين
موردي الخدمات الأجانب من جهـة )مبدأ الدولة الأولى بالرعاية( وبين الموردين

الأجانب وموردي الخدمات المحليين من جهة أخرى )المعاملة الوطنية(.  
ومع ذلك فإن طبيعة الالتزامات الناتجة عن الاتفاق العام لتجارة الخدمات تضمن
لدول مجلس التعاون حق اخـتيار القطاعات التي تعتزم عرضها للمنافسة الخارجية مع
النص على القيود الـتي تواصل فرضها في تلك القطاعات والأفضليات التي تحتفظ بها
لشركـاتها أو للشركات الخليجية أو لشـركات دول أخرى قد تبرم معها اتفاقيات

تبادل الأفضليات بخصوص النفاذ إلى الأسواق وتطبيق قاعدة المعاملة الوطنية. 
ومن جهة أخرى تظل الخـدمات العامة التي تقدمها المـصالح الحكومية مستثناة
صراحة من أحكام منظمة التجارة العالمية، كما لا يحظر الاتفاق العام لتجارة الخدمات
الاحتكارات الحكومية احتكارات القطاع الخاص ولا يلزم الحكومات برفع القيود على

القطاعات الخدمية بحيث يظل تنظيمها من الاختصاصات المطلقة للحكومات.
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كما يجب توضيح موقع مبدأي الدولة الأولى بالرعاية )المادة الثانية( والمعاملة
الوطنية )المادة السابعة عشر( في إطار الاتفاق العام لتجارة الخدمات.

فمبـدأ الدولة الأولى بالرعاية ينطبق علـى كل القطاعات الخدمية في الدولة
بحـيث تكون الدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو تمييز تمنحه لخدمات أو لموردي
خدمات أجانب على بـاقي الموردين الأجانب للدول الأعضاء . ومع ذلك ينص
الاتفاق العام لتجارة الخدمات في المادة الخامسة على إمكانية اعتماد استثناءات من
تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في إطار الاتفاقيات التجارية الاقليمية تتيح امكانية
تبادل الامتيازات في مجـال توريد الخدمات فيـما بين الدول الاطراف فيها دون

تعميمها على باقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.  
بالإضـافة إلى ذلك يتيح الاتفاق العـام لتجارة الخدمات امكـانية اعتماد
الاستثناءات التي تراها مناسبة من حيث تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية مع النص

عليها صراحة في قائمة مستقلة من قوائم التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية.
أما مبدأ المعاملـة الوطنية فلا يطبق إلا على القطاعات التي تم عرضها في قوائم
الالتزامات الخاصة للـمنافسة الخارجية. فتقديم قـائمة الالتزامات الخاصة في تجارة
الخدمات تعني أن الدولة تمنح النفاذ إلى أسواق الخدمات والمعاملة الوطنية للشركات
الأجنـبية  في إطار القطاعات المعروضة في قائمة التزاماتها في حدود الشروط والقيود
المبينة في كل قطاع خدماتي على حدة. كما تنص الدولة العضو في بداية قائمتها على
ما يسمـى بالالتزامات الأفقيـة التي تبين القيود المفروضـة بشكل عام على جميع
القطاعات الخدماتية الواردة في القائمة، وغالباً ما يتعلق الأمر بالشكل الثالث لتوريد

الخدمات )التواجد التجاري( والشكل الرابع )تنقل الأشخاص الطبيعيين( .
وهكذا تقدمـت كل من الدول الست الأعضاء في مجلـس التعاون بمناسبة
التحاقها أو انـضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بقائمتين  تشمل التزامات خاصة
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في مجال تجارة الخدمات وتشمل القائمة الأولى القطاعات الخدماتية التي تقرر الدولة
فتح أسواقها للموردين الأجانب مع النص علـى القيود المفروضة عليها   بالنسبة
للنفاذ إلى الأسـواق وتطبيق مبدأ المعـاملة الوطنيـة. وتتضمن القائمـة  الثانية
الاستثناءات المقرر تطبيقها على مبـدأ الدولة الأولى بالرعاية. وسنعرض في المحور

المتعلق بالالتزامات الخاصة لدول المجلس لتفاصيل القوائم المذكورة.
وفي هذا الاطار، يجب الإشارة إلى عدم أحقية الدول الأعضاء في فرض قيود
أكثر من تلك المنصوص عليها في قوائـم التزاماتها  أو أن تعدل تشريعاتها ونظمها
وشروطهـا بما يفوق العوائق أمام تجارة الخـدمات في القطاعات الواردة في قوائم
التزامـاتها إلا إذا أرادت أن تحسن تحرير الأسواق أو تعـزز  تطبيق مبدأي الدولة

الأولى بالرعاية  والمعاملة الوطنية.
كما يلزم الاتفاق العـام لتجارة الخدمات بنشـر القوانين واللوائح  المتعلقة
بقـطاع الخدمات وإنـشاء نقاط استعلام لاطلاع المـوردين المهتمين على جميع
المعلومات الضروريـة في هذا الشأن ومنها القـوانين واللوائح الداخلية وجداول
الالتزامات لدى منظمـة التجارة العالمية ومتطلبـات المعايير والمواصفات الخاصة

بالقطاعات الخدمية. 
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المحور الثاني : الالتزامات الخاصة
تشتمل التزامات دول مجلس التعـاون الخاصة في منظمة التجارة العالمية على
تنازلات في مجال السلع تتعلق بالرسوم الجمركية والتعهدات المتعلقة بتخفيضها من
جهـة ، ومن جهة أخرى التزامـات في مجال تجارة الخدمات تـتعلق بالقطاعات
الخدمـاتية المعروضة للمنافسة الخارجية مع القيود المحتفظ بها وكذلك بالاستثناءات

من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في مجال تجارة الخدمات.
أولًا: الالتزامات الخاصة  بالرسوم الجمركية على السلع :

كما سبق ذكره ، قـدمت كل دولة من دول مجلس التعاون بمناسبة التحاقها
بمنظمـة  التجارة العالمية أو انضمامها إليها قوائم تتضمن التزامات وتعهدات تتعلق
بالرسوم الجمركية على السـلع الزراعية ومشتقاتها وكذلك على السلع الصناعية.
وتشتمل هذه القـوائم على أعمدة تبين كل منها بالتتـابع بنود التعرفة الجمركية
للسلـع وأوصافها ومستوى تثبيت سقوف التعرفـة الجمركية المتعلقة بها والرسوم

الأخرى المفروضة على الاستيراد إن وجدت.
وسنعرض فيما يلي الالتزامات )التنازلات الجمركية( كل دولة من دول مجلس
التعاون في مجال تجارة السلع حسب الجداول المقدمة لمنظمة التجارة العالمية في هذا

الشأن:
1 ـ المملكة العربية السعودية :

تشتمل قائمـة تنازلات المملكة العربية السعوديـة لدى منظمة التجارة العالمية
المتعلقة بالسلع الزراعية والصناعية على 7151 بنداً من البنود المصنفة في إطار النظام
المتسق للتعريفات الجمركية للمنظمة العالمية للجمارك )HS(. ومن تلك البنود 7051
بنداً تخضع كلها للتقيـيم الجمركي حسب قيمة السلعة )ad Valorem( و 19 بنداً
تخضع في استيراداتها لرسوم جمركية مختلفـة ومركبة مثل التبغ ومشتقاته و 81 بنداً
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متعلقة بالسلع الممنوع استيرادها إلى المملكة لأسباب دينية مثل المشروبات الكحولية
ولحوم الخنزير ومشتقاتها وآلات القمار وغيرها .

ولا يشكل نظام الرسوم الجمركية المتصاعدة في المملكة عائقا أمام المبادلات
التجارية ، إذ تتراوح ما بين معدل 4.2 بالمـائة بالنسبة للسلع في مراحل تحويلها
الأولى و 5 بالمائة فيما يتعلق بالسلع نصف المصنعة و 5.5 بالمائة فيما يخص السلع

منتهية التصنيع .
وتطبق المملكة الرسـوم الجمركية على أساس مبـدأ الدولة الأولى بالرعاية
بشكل عام بمعدل 5.2 بالمـائة )قبل دخول الرسم الجمركي الخليجي الموحد حيز
الـنفاذ(. وتصل الرسوم الجمركية المفـروضة على السلع الزراعية إلى معدل 6.1

بالمائة ، وعلى السلع الصناعية إلى معدل 5 بالمائة .
وتشمل القائمة المتضـمنة للسلع المعفاة من الرسـوم الجمركية المواد الأولية
الزراعية، والمواد الغذائية الأساسية، والمواد الكيميائية العضوية والمواد الصيدلية . كما
تمنح المملكة العربية السعوديـة الإعفاء التام من الرسوم الجمركية على استيراد سلع
تكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية، الخاص بتجارة
مواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان الوزاري لسنغافورة
)1996م( ، أما فيما يتعلق بالنسخة الثـانية للاتفاقية المذكورة المتفق عليها خلال
المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي )ديـسمبر 2015م( ، والتي قضت بتوسيع نطاق

تطبيقها إلى 201 منتج إضافي، فلم تقدم المملكة أي التزام في هذا الشأن.
وفـيما يتعلق بتثبيـت الرسوم الجمركيـة في أسقف لا يجوز لا حاضراً ولا
مستقبلًا الرفع من مستواها، التزمت المملكة بتثبيت الرسوم المتعلقة بمجموع السلع
100% المتضمنة بالقائمة التي تقدمت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
ففيما يتعلق بالسلع الزراعية ، فقد ثبتت المملكة أسقف رسومها في معدل 15.4
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بالمائة وفي معدل 10.1 بالمائة بالنـسبة للسلع الصناعية ، في حين ثبتت رسومها
الجمركية في سقف 200 بالمائة بالنسبة لبعض المنتجات كالتبغ ومشتقاته . 

وبشكل عام يمنح الفارق بين الرسوم المطبقة والسقوف المثبتة مبدئياً للمملكة
هـامشاً مهماً لرفع الرسوم المذكورة عند الضرورة وقت ما أرادت ذلك مع تطبيق
الرسم الجمـركي الخارجي الموحد لدول المجلس، فيمكن لدول المجلس مبدئياً الرفع
منـه بشكل جماعي إذا كانت الحاجـة لذلك دون المساس بالتـزاماتها في منظمة

التجارة العالمية.
 ومن جهة أخرى التزمت المملكة بتعهدات موسمية فيما يخص تثبيت الرسوم في
أسقف معينة بالنسبـة لبعض الفواكه والخضر، بحيث يتم إعفائها من تلك الرسوم
خارج المـواسم المنصوص عليها في حين يمكـن فرض رسوم عليها داخل المواسم
المذكورة تصل إلى 15 بالمائة )بامية ، طماطم، خيار ، بطيخ ، شمام ، جزر، تفاح،

بصل مجفف(.
وبالإضافة إلى الإعفـاءات الجمركية في إطار القانون الجمركي الموحد لدول
مجلس التعاون والمتعلق ببعض المؤسسـات الخاصة مثل الهيئة الدبلوماسية والقوات
العسكرية والمـواد الخاصة للاستـعمال الشخصي والاسـتيرادات التي تقوم بها
الجـمعيات الخيرية، تعفي المملكة من أداء الرسـوم الجمركية كذلك المواد الأولية
والمعـدات والآليات المخصصة لشـركات الإنتاج الوطنيـة والتابعة لدول مجلس

التعاون  )417 بنداً من بنود التعريفات الجمركية(.
2 ـ مملكة البحرين :

تفرض مملكة البحرين رسوما جمركية على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
فيما يتعلق بقائمة تحتوي على 7303 بنداً من البنود المصنفة في إطار النظام المتسق
للتعريفات الجمركـية للمنظمة العالمية للجمارك. وبهدف فرض الرسوم الجمركية،
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يـتم اعتماد قيمة السلع بشكل عام إلا في ما يتعلق بالتبغ ومشتقاته. ويعتمد تطبيق
الرسوم الجـمركية على نظام التعرفة الجمركية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج

العربية الذي ينص على ثلاث مستويات: صفر بالمائة و 5 بالمائة 100 بالمائة . 
وتفرض مملكة البحرين 5.1 بالمائة كمعدل للرسوم الجمركية المطبقة على أساس
مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بشكل عام. فبالنسبة للسلع الزراعية تصل الرسوم الجمركية

المطبقة إلى معدل 7.5 بالمائة وإلى 6.4 بالمائة فيما يتعلق بالسلع غير الزراعية .
كما تمنح مملكة البحرين الإعفـاء التام من الرسوم الجمركية على استيراد سلع
تكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بتجارة
مواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان الوزاري لسنغافورة
)1996( . أما فيما يتعلق بالنسخة الثانية للاتفاقية المذكورة المتفق عليها خلال المؤتمر
الوزاري العاشر في نيروبي )ديسمبر 2015(، والتي قضت بتوسيع نطاق تطبيقها إلى

201 منتج اضافي، فلم تقدم مملكة البحرين أي التزام في هذا الشأن.
وبخصوص تثبيت الـرسوم الجمركية في أسقف معينة، أقدمت مملكة البحرين
على تثبيت 70.6 بالمائة من مجمـوع بنود تعريفاتها الجمركية، وضعت أغلبها في
سقف 35 بالمائـة ، في حين تم تثبيت الرسوم المفروضـة على التبغ والمشروبات

الكحولية ـ 24 بند ـ في سقفي  100 بالمائة  و200 بالمائة بالتتابع . 
وبذلك يصل معـدل الرسوم الجمركية المطبقة على أساس مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية في مملكة البحرين إلى نسبة 5.1 بالمائة قبل تطبيق الرسم الجمركي الخليجي
الموحد. كما يصل  معدل الرسوم المثبتة عند سقف  معين إلى نسبة 35.5 بالمائة. 
وتمنع مملكة البحرين استيراد بعض السلع )14 بندا من البنود المصنفة في إطار
النظام المنسق للتعريفـات الجمركية(، مثل لحوم الخنزيـر ومشتقاتها والمخدرات

والأسلحة النارية للعب الأطفال والعاج ومنتجاته.  
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وتفرض مملكـة البحرين نسبة 125 بـالمائة كرسوم جمـركية مطبقة على
المشروبات الكحولية ، وبـالنسبة للتبغ ومشتقاته يتم تطبيق نسبة بديلة تبلغ 100
بالمائة على أساس قيمة السلعة، أو مبلغ خاص، الأعلى منهما هو الذي يتم تطبيقه.

3 ـ دولة الكويت:
تطبق دولة الكويت الرسوم الجمركية على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
بالنسبـة لـ 7100 بنداً من بنود نظام التعرفة الجمركية المنسق من بينها  7001

بنداً يخضع لنظام التقييم الجمركي المبني على أساس قيمة السلع.
كما تطبق التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي على جميع
السلع ، أي صفر بالمائة على السلع المعفـاة والمنصوص عليها في الاتفاقية والنظم
الموحدة لدول مجـلس التعاون ، و 5 بالمائة على أغلب السلع، و 100 بالمائة فيما

يتعلق بالتبغ .
كما تمنح دولة الكويت الإعفاء التام من الرسوم الجمركية على استيراد سلع
تكنولوجيا المعلومـات المنصوص عليها في اتفاق منظـمة التجارة العالمية الخاص
بتجارة مواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان الوزاري
لسـنغافورة )1996( . اما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية للاتفاقية المذكورة  المتفق
عليها خلال المـؤتمر الوزاري العاشـر في نيروبي )ديسمبر 2015( والتي قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إلى 201 منتج اضافي، فلم تقدم دولة الكويت أي التزام في

هذا الشأن.
ويصل معدل الرسوم الجمركية المطبقة في دولة الكويت على أساس مبدأ الدولة
الأولى بـالرعاية إلى 4.8 بالمـائة بشكل عام. ويصل نفس المعـدل بالنسبة للسلع
الزراعية إلى نسبة 5.4 بالمائة ، وبالنسبة للسلع الصناعية إلى 4.6 بالمائة ، وإلى 100

بالمائة فيما يتعلق بالتبغ ومشتقاته.
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وفي ما يتعلق بتثبيت الرسوم استناداً إلى التزامات منظمة التجارة العالمية فقد ثبتت
رسومها الجمركية في ما يتعلق بـ 99.5 بالمائة من مجموع السلع المنصوص عليها في
قائمة تنازلاتهـا في منظمة التجارة العالمية. وقد ثبتت تلك الرسوم الجمركية في سقف
100 بالمائة بالنسبة لجميع السلع فيما عدا النفط الخام والبترول والمواد البتروكيماوية.

4 ـ الإمارات العربية المتحدة:   
تشتمل قائمة التنازلات للإمارات العربية المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية
على 7101 بند تعرفة جمـركية تطبق عليها أربع مسـتويات نسب من الرسوم
الجمركيـة تتراوح من صفر بالمائة و 5 بالمائة فيما يتعلق بأغلبية السلع المستوردة ،
حيث تطبق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون وإلى 50 بالمائة بالنسبة

للمشروبات الكحولية ، و 100 بالمائة بالنسبة للتبغ ومشتقاته.  
وتخضع حوالي 97 بالمائة من قائمة الإمارات العربية المتحدة للتقييم الجمركي

المبني على قيمة السلعة . 
كما تمنح الإمارات العربية المتحدة الإعفـاء التام من الرسوم الجمركية على
استيراد سلع تكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية
الخاص بتجارة مـواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان
الوزاري لسنغافورة )1996(. اما فيما يتعلق بـالنسخة الثانية للاتفاقية المذكورة
المتفق عليها خلال المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي ) ديسمبر 2015( والتي قضت
بتوسيـع نطاق تطبيقها إلى 201 منتجا اضافيا، فلم تقدم الإمارات العربية المتحدة

أي التزام في هذا الشأن.
كما أقدمت الإمـارات العربية المتحـدة على تثبيت مستـويات رسومها
الجمركية في أسقف معينة على مجموع البنود المتضمنة بقائمة تنازلاتها لدى منظمة
التجارة العالمية. وتتراوح  تلك السقـوف المثبتة والتي لا يجوز فرض رسوم أعلى
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منهـا حاضرا أو مستقبلا من صفر بالمائـة إلى 200 بالمائة. ففي ما يتعلق بالسلع
الزراعية فقد تعهدت الإمارات بتثبيت السقوف المتعلقة بها في نسبة  15 بالمائة .

أما فيما يتعلق بالسلع الصناعية، فالسقوف المثبتة تعادل 15 بالمائة بالنسبة لغالبية
البنود المدرجة في قائمة الإمارات، فيما عدا بعض السلع منها ما يصل إلى 200 بالمائة

ومنها ما تم تثبيت سقفه عند صفر أو غير ذلك من النسب الأقل من 15 بالمائة .
وتوفر الإمارات قائمة بالسلع الممنوعة الاستيراد والدخول إلى أراضيها، وتشمل
فيما تشمله حيوان الخنزير الحي والجمال والعاج ونبات المخدرات، والمخدرات ومادة

الاسبستوس )الحرير الصخري( وغيرها من السلع المضرة بالصحة والبيئة  .
ولا تطبق الإمارات نظام تراخيص الاستيراد. وتطبق القانون الموحد لمكافحة
الإغراق والإجراءات التصحيحية والوقائية. ويوجد مكتب للمواصفات والمقاييس
وهيئة مركزية للنظم الفنية. ولا يوجـد في الإمارات شركة تجارية للدولة بمفهوم
المـادة السابعة عشر للاتفاق العام للتعـرفة والتجارة . ولا تطبق قواعد المنشأ غير
التمييزيـة وتصنف قواعد المنشأ التمييـزية إلى صنفين : الأول يشترط 40 بالمائة
مكون محلي ، فيما يتعلق بالصناعات التحويلية و20 بالمائة فيما يتعلق بالصناعات

التجميعية تطبقها داخل اتفاقيات مجلس التعاون والمنطقة العربية الحرة الكبرى. 
5 ـ سلطنة عمان :   

تشتمل قائمة تنازلات سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية على 7301
بند تعريفة جمركية.

وتطبق السلطنة على جميع السلع المـضمنة في قائمتها التقييم الجمركي المبني
على قيمة الـسلعة ، باستثناء مواد التبغ ومـشتقاتها ، التي يمكن أن تخضع لرسوم
جمركية مركبة برسوم جمركية  محتسبة على أساس قيمة السلعة، بالإضافة إلى رسوم

أخرى تحسب استنادا  إلى  عدد الوحدات.
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وتعـتمد السلطنة في فرض رسومها الجمركيـة على التعرفة الجمركية الموحدة
لدول مجلس التعاون والتي تشمل ثلاث مستويات في النسب المطبقة وهي صفر بالمائة
و 5 بالمائة بالنسبـة لغالبية السلع  المستوردة و 100 بالمائة في ما يتعلق بالمشروبات

الكحولية ولحوم الخنزير ومشتقاتها .
وتمنح السلطنة الإعفـاء من الرسوم الجمركية علـى المواد الأولية الزراعية،
والمواد الـغذائية الأساسية، والمـواد الطبية والصيدليـة، وغيرها من المواد الأدبية

والعلمية، كالكتب والمجلات وغيرها .
كما تمنح سلـطنة عمان الإعفاء التام من الرسوم الجمركية على استيراد سلع
تكنولوجيا المعلومـات المنصوص عليها في اتفاق منظـمة التجارة العالمية الخاص
بتجارة مواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان الوزاري
لسـنغافورة )1996( . أما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية للاتفاقية المذكورة  المتفق
علـيها خلال المؤتمر الوزاري العـاشر في نيروبي ) ديسمبر 2015(، والتي قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إلى 201 منتج إضافي، فلم تقدم سلطنة عمان أي التزام في

هذا الشأن.
وبمناسبة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ، أقدمت سلطنة عمان على تثبيت
أسقف رسومهـا الجمركية في نسب معينة التزمت بعدم تطبيق رسوم بنسب أعلى
منها حاضرا ومستقبلا. وتتراوح هذه السقوف ما بين الصفر و 200 بالمائة ، التي

يمكن تطبيقها على مواد التبغ والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير.
ويظهر من قائمة تنازلات سلطنة عمان في منظمة التجارة العالمية أن سقوف
الرسوم المتعلقة بالسلع الزراعية قد تم تثبيتها في مستويات تقارب معدل 28 بالمائة

والمتعلقة بالسلع غير الزراعية في  مستويات  تقارب  11،6  بالمائة .
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6 ـ دولة قطر : 
تتضمن  قائمة تنازلات دولة  قطر لدى منظمة التجارة العالمية 7300 بند من
بنود التعريفة الجمركية للنظام المتسق للتعريفات الجمركية للمنظمة العالمية للجمارك
تطبق عليها رسـوما جمركية تصل إلى 5 بالمائـة ، يصل معدل الرسوم الجمركية
المـطبقة على السلع الزراعـية 7.1 ويبقى معدل الرسـوم المفروضة على  السلع

الصناعية في حدود 4.6. 
كما تمنح دولـة قطر الإعفاء التام من الرسـوم الجمركية على استيراد سلع
تكنولوجيا المعلومـات المنصوص عليها في اتفاق منظـمة التجارة العالمية الخاص
بتجارة مواد تكنولوجيا المعلومات في نسختها الأولى المتضمنة في الإعلان الوزاري
لسـنغافورة )1996( . اما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية للاتفاقية المذكورة  المتفق
عليها خلال المـؤتمر الوزاري العاشـر في نيروبي ) ديسمبر 2015( والتي قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إلى 201 منتج اضافي، فلم تقدم دولة قطر أي التزام في هذا

الشأن.
وتعتمد دولة قطر نظاما للتعريـفة الجمركية يشتمل على أربع مستويات في
النسب المطبقة تتراوح ما بين صفر و 5 و 20 و 100 بالمائة ، كلها تحتسب على
أساس قيمـة السلعة في عمليات تقييمها الجمـركي باستثناء بعض السلع التي يتم
تطبيق رسوم جمركية مـركبة في شأنها تضيف معيـار العدد إلى معيار القيمة في

احتساب الرسوم المفروضة عليها .
هذا وقد اعتمدت دولة قطر فيمـا يتعلق برسومها الجمركية سقوفا مثبتة في
قائمة تنازلاتها لدى منظمة التجارة العالمية على مجموع البنود المتضمنة بالقائمة تصل
معدلها إلى نسبة 15 بالمـائة في غالبيتها وإلى 24 بالمائة فيما يتعلق بالسلع الزراعية

وإلى 14.5 بالمائة  بالنسبة للسلع  الصناعية .
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ملخص التزامات دول المجلس  الجمركية)1(

ـــــــــــــــــــــ
)1( تطبق دول مجلس التعاون التعرفـة الجمركية الموحدة التي تشتمل بصفة عـامة على مستويين : صفر بالمائة
بالنسبة للسلع المعفاة من الرسوم الجمركيـة ، و5 بالمائة بالنسبة لغالبية السلع الزراعية والصناعية الواردة في
قوائم دول المجلس المتضمنة لبنود التعريفات الجمركية التي تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية ، وتظهر البيانات

المشار إليها في الجدول أعلاه متوسط النسب المطبقة ومتوسط السقوف المثبتة لدى منظمة التجارة العالمية .
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ثانيا: الالتزامات الخاصة  المتعلقة بتجارة الخدمات:  
قبل أن نعرض للالتزامات الخاصة لكل دولة من دول  مجلس التعاون في مجال
تجارة الخدمات، لابد من توضيح طبيعة الالتزامات الناتجة عن الاتفاق العام لتجارة
الخدمات الذي يمنـح للدول الأعضاء حق اختيار القطـاعات التي تعتزم عرضها
للمنـافسة الخارجية مع النص على القيـود التي تواصل فرضها في تلك القطاعات
والأفضليات التي تحتفظ بهـا لشركاتها أو لشركات دول المجلس أو لشركات دول
أخـرى قد تبرم معها اتفاقيـات تبادل الأفضليات وذلك فيـما يتعلق بالنفاذ إلى

الأسواق وتطبيق المعاملة الوطنية.
كما يجب تـوضيح موقع مبدأي الدولة الأولى بالـرعاية ـ المادة الثانية ـ
والمعاملة الوطنية ـ المادة السابعة عشر ـ في إطار الاتفاق العام لتجارة الخدمات. 
 فمبدأ الدولـة الأولى بالرعاية ، ينطبق على كل القطاعات الخدمية في الدولة ،
بحيث تكون الدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو تمييز ، تمنحه لخدمات أو لموردي
خدمات أجانب على باقي المـوردين الأجانب للدول الأعضاء. ومع ذلك ينص
الاتفاق العام لتجارة الخدمات في المادة الخامسة على إمكانية اعتماد استثناءات من
تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في إطار الاتفاقيات التجارية الاقليمية تتيح امكانية
تبادل الامتيازات في مجـال توريد الخدمات فيـما بين الدول الاطراف فيها دون

تعميمها على باقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.  
بالإضـافة إلى ذلك يتيح الاتفاق العـام لتجارة الخدمات امكـانية اعتماد
الاستثناءات التي تراها مناسبة من حيث تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية مع النص

عليها صراحة في قائمة مستقلة من قوائم التزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية.
أما مبدأ المعاملة الوطنية، فلا يطبق إلا على القطاعات التي تم عرضها في قوائم
الالتزامات الخاصة للـمنافسة الخارجية. فتقديم قـائمة الالتزامات الخاصة في تجارة
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الخدمات تعني أن الدولة تمنح النفاذ إلى اسواق الخدمات والمعاملة الوطنية للشركات
الأجنبية في إطار القطاعـات المعروضة في قائمة التزاماتها في حدود الشروط والقيود
المبينة في كل قطاع خدماتي على حدة. كما تنص الدولة العضو في بداية قائمتها على
ما يسمـى بالالتزامات الأفقيـة التي تبين القيود المفروضـة بشكل عام على جميع
القطاعات الخدماتية الواردة في القائمة، وغالبا ما يتعلق الأمر بالشكل الثالث لتوريد

الخدمات )التواجد التجاري( والشكل الرابع  )تنقل الأشخاص الطبيعيين( .
وهـكذا قدمت كل من دول مجلس التعاون عنـد التحاقها أو انضمامها إلى
منظمـة التجارة العالمية قائمتين تشمل الـتزامات خاصة في مجال تجارة الخدمات.
تشمل القائمة الأولى القطاعات الخدماتية التي تقرر الدولة  فتح أسواقها  للموردين
الأجانب مع النص على القيود المفروضة عليها بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق ولتطبيق
مبدأ المعاملة الوطنية. وتتضمن القائمة الثانية الاستثناءات المقرر تطبيقها من طرف

الدولة على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
كما يجب الإشارة إلى أنه لا يجوز لدول مجلس التعاون، بموجب الاتفاق العام لتجارة
الخدمات، أن تفرض قيودا أكثـر من تلك المنصوص عليها في قوائم التزاماتها أو أن تعدل
تشريعاتها ونظمهـا وشروطها بما يفوق القيود الواردة في قوائم التزاماتها إلا إذا أرادت أن

تحسن من انفتاح الأسواق أو تعزز تطبيق مبدأي الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية.
ومن جهة أخرى نرى ضـرورة عرض الأشكال الأربعة لتوريد الخدمات في
الجـدول أدناه لتسهيل فهم التزامات دول المجلس لـدى منظمة التجارة العالمية في

مجال تجارة الخدمات:
1 _ الشكل الاول: التوريـد عبر الحدود: يتم توريد الخدمات من بلد إلى آخر
مثل توريد الخدمـات المصرفية  او الهندسيـة التي يمكن ارسالها عبر وسائل

الاتصالات او البريد.
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2 _ الشكل الثاني: الاستهلاك في الخـارج: يتم توريد الخدمات فوق أرض بلد
للاستهلاك من قبل مستهلك من بـلد آخر، مثل خدمات السياحة أو صيانة

المراكب أو الطائرات.
3 _ الشكل الثالث: التواجـد التجاري: يتم توريد الخدمات من قبل مورد من
بلـد فوق أرض بلد آخر من خـلال تواجد تجاري مثل شـركات التأمين

اوسلسلة الفنادق أو فروع البنوك.
4 _ الشكل الرابع: تواجـد الاشخاص الطبيعيين : يتـم توريد الخدمات من
موردي بلد داخل بلد آخر من خلال تواجد اشخاص طبيعيين مثل المحاسبين

والاطباء والمدرسين وغيرهم.
ونتناول فيما يلي بشيء من التفصيل قائمتي الالتزامات الخاصة في مجال تجارة
الخـدمات لكل دولة من دول مجلس التعاون لدى منـظمة التجارة العالمية. وكما
سبقت الإشارة إليه تـشمل القائمة الأولى القطاعات الخـدماتية التي تقرر الدولة
عرضها للمنافسة الخارجية مع النص على القيود المفروضة عليها، وتتضمن القائمة

الثانية الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى  بالرعاية:
1ـ المملكة العربية السعودية :

تتضمن قائمة الـتزامات المملكة العربية الـسعودية في مجال تجارة الخدمات
التزامات أفقية تم التعهد بها فيما يتعلق بجميع القطاعات التي قررت المملكة عرضها
للمنافسة الخارجية والتي تشتمل عليها قائمة التزاماتها القطاعية. كما قدمت المملكة
من خلال قائمة مستقلة الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المفروض
تطبيقه مبدئيـا بشكل عام على جميع القطاعات الخدماتية في المملكة بموجب المادة

الثانية من الاتفاق العام لتجارة الخدمات .
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) أ ( الالتزامات الأفقية:
فيما يتعلق بالالتزامات الأفقية ، تشترط المملكة بالنسبة للتواجد التجاري أن
يتم إنشاء الشركـات طبقاً لقانون الشركات سـواء كانت شركات مساهمة أو
شركات محدودة المسؤولية وأن يـتم تسجيلها لدى مصالح المملكة المختصة، وأن
تحصل على موافقـة المديرية العامة للاستثمار لإقـامة تواجد تجاري طبقا للقانون
الخاص بالاستثمار الأجنبي. ويمكن للأجـانب أن يحصلوا على أملاك عقارية عبر
الإرث، ويمكن للشركات الأجنـبية المأذون لها أن تقتني عقـارات طبقا للقانون

والنظم التي تحكم المساهمة الأجنبية في الشركات.
كما يتم تطبيق الإجراءات الضريبية على كل الشركات المأذون لها مع تطبيق
مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمـعاملة الوطنية. وتطبق الضريبة على الدخل بالنسبة
للشركات الأجنبية في حين يتم تطبيق الزكاة على المواطنين والشركات السعودية.
كما التزمت المملكة بأن لا تقوم في المستقبل بأي تغيير ضريبي يكون أكثر عبأً من

القانون الجاري العمل به في تاريخ انضمامها.
كما يحق للشركات الأجنبية والموردين الأجانب للخدمات أن يتمتعوا بالدعم
المتاح في المملكة غير أن بـعض الموردين السعوديين قد يستأثرون بالدعم في بعض

القطاعات الخدماتية .
أما فيمـا يتعلق بالشكل الـرابع لتوريد الخدمـات والمتعلق بتنقل الأشخاص
الطبـيعيين، فلم تلتزم المملكة بخصوص النفـاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية، وتظل
القوانين التي تحكم تنقل الأشخاص الطبيعيين ودخولهم إلى المملكة هو الذي يؤخذ به.
كما تظل مدة الإقامة للأشخاص الطبيعيين المشاركين في لقاءات أعمال واجتماعات
لتأسيس شركات أو غيرها بدون تقديم مبيعات مباشرة لا تتعدى 180 يوماً في السنة
مع احتساب الدخول المتعدد. أما بالنـسبة للأطر العليا وأطر التسيير فدخولها يخضع
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لشروط منها أن يكون الشخص قد عمل 3 سنوات على الأقل بالشركة الأم، وأن لا
يتعدى عدد الأشخاص 25 بالمائة من مجموع مستخدمي الوحدة الموردة للخدمات في
المملكة. ولا يمكن أن تفوق مدة الدخول أكثر من سنتين، قابلة للتجديد، كما يمكن

تخصيص بعض المناصب في  الشركة الأجنبية للمواطنين السعوديين.
)ب( الالتزامات القطاعية:

تتضـمن قائمة المملكة العربيـة السعودية عدة قطاعـات تم عرضها للمنافسة
الخارجية مع الإشارة إلى القيود المفـروضة على الموردين الأجانب للخدمات المتعلقة
بها. ويمكن تصنيف هذه القطـاعات إلى مجموعة قطاعات منفتحـة نسبيا للمنافسة
الأجنبية، وهي الخدمات المهنية بما في ذلك الخدمات القانونية والمحاسبة والاستشارات
الضريبية والخـدمات الهندسية والخدمـات الطبية والصيدليـة والخدمات البيطرية،
والخدمات التربوية، والتي يسمح فيها بالمساهمة الأجنبية في رأس مال الشركات بما لا

يفوق 75 بالمائة. كما لا يسمح للخبراء القانونيين المرافعة أمام المحاكم السعودية.
وتتضمن هذه المجموعة كذلك الخدمات المعلوماتية وخدمات البحوث والتنمية
وخدمات قروض الإيجـار، والإيجار بدون ربان، كإيجـارات السفن والطائرات
والآليات المـنزلية والخدمات الاستشاريـة الأخرى، كخدمات الإشهار، ودراسة
السوق واستشارات الإدارة والتحاليل الفنية، والخـدمات التابعة للزراعة والصيد
والصناعة الاستخراجيـة والصناعات التحويلية والخدمـات التابعة لتوزيع الطاقة
والاستشارات الفنية والعلمية وإصلاح الآليات والطبع والنشر ، وخدمات المؤتمرات
والخدمـات التابعة لها كالترجمة وخدمات البنـاء والهندسة التابعة لها بالإضافة إلى

خدمات التواصل وخدمات البريد السريع .
وبخصوص خدمات التـوزيع سواء في تجارة الجملة أو الـتجزئة وخدمات
الامتياز فلم تضع المملكة قـيودا على دخول السوق والمعاملـة الوطنية فيما عدا
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التواجد التجاري، الذي حددت فيه المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة في 51
بالمائة عند الانضمام و 75 بالمائة بعد ثلاث سنوات من ذلك، وكذا اشتراط 15

بالمائة سعوديين من المستخدمين.
وقد التزمت المملكة بفتح أسواقها في هذه القطاعات المذكورة ولم تضع قيودا
في شأنها بما يتعلق بدخول الأسواق وبالمعـاملة الوطنية ، باستثناء  اشتراط سقف

المشاركة الأجنبية في رأس مال الشركة الموردة للخدمات  في 75 بالمائة.
ولم تقدم المـملكة أي التزام في القطاعات المذكورة فيما يتعلق بتواجد وتنقل

الأشخاص الطبيعيين كما ورد في الالتزامات الأفقية. 
وفيما يتعلق بالخدمات السمعية البصرية بما في ذلك توزيع الأفلام وخدمات الإنتاج
والتوزيع لبرامج الراديو والتلفـزيون، فلم تقدم المملكة أي التـزام فيما يخص التواجد

التجاري وتواجد الأشخاص الطبيعيين ولا في التوريد عبر الحدود داخل المملكة.
وفي مجال الخدمات الصحيـة، لم تتقدم المملكة بالتـزامات في مجال توريد
الخدمات عبر الحدود في الممـلكة، ولم تفرض قيوداً على التواجد التجاري شريطة
الخضوع للقـوانين السعودية الجاري العمل بهـا في هذا المجال، وأخد الموافقة من

الجهات السعودية المختصة .
وفي مجال الخدمات الـسياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، لم تضع المملكة
قيـوداً فيما عدا التواجد التجاري لوكـالات السفر الذي يخضع لتقييم الحاجيات
قياسـاً بعدد السكان. ويبقى تواجد الأشخـاص الطبيعيين خاضعاً لقوانين التنقل

والإقامة  في المملكة كما ورد في الالتزامات الأفقية.
وبخصوص خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له، لم تضع المملكة قيوداً
ما عدا فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين كما لم تضع قيوداً في مجال خدمات

الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات. 
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أما الصنف الثاني من القطاعات التي تم  عرضها في قائمة التزامات المملكة مع
الاحتفاظ بقيود تقلص من انفتاح الأسواق والمنافسة الأجنبية فيها، فتتعلق بخدمات
الاتصالات الأساسية وخدمات الاتصالات العمومية والخاصة وخدمات الاتصالات

الأخرى والخدمات السمعية البصرية .
واشترطت المـملكة بخصوص الخدمـات المالية، بما فيهـا خدمات التأمين
والخدمات المصرفية، بـأن يتم توريد الخدمات عبر نظام تعاوني وعن طريق وكيل
سعودي فقط. ففي ما يتعلق بجميع أنواع التأمينات والخدمات التابعة لها، فلم تلتزم
المملكـة بالنسبة للتوريـد عبر الحدود داخل المملكة، ما عـدا في التأمينات ضد
الأخطار في النقل البحـري والجوي التجاري ونقل البضائع والبضائع الموجودة في
حالة العبور الدولي، وإعادة التأمين وإعادة إسناده والسمسرة المتعلقة به، والخدمات

التابعة له. ولم تضع قيوداً على الاستهلاك في الخارج لمواطنيها والقاطنين لديها.
وفيمـا يتعلق بالتواجد التجـاري ، فمسموح به بالنسـبة لخدمات التأمين
وخدمات التأمين علـى غير الحياة وإعادة التأمين وإعـادة إسناده شريطة أن يتم
تكوين الشركة على النمط التعاوني، إما محلياً أو على شكل فرع لمؤسسة أجنبية مع
اشتراط سقف المساهمة الأجـنبية في رأس مال الشركـة في 60 بالمائة في تاريخ
انضمام المملكة. أما فيما يتعلق بالوساطة في التأمين والخدمات التابعة للتأمين يمكن
للشركة أن تكون شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية. كما لم يتم تقديم أي

التزام  بخصوص تواجد الأشخاص الطبيعيين في هذا المجال.
أما بخصـوص الخدمات المصرفيـة، فلم يتم تقديم التزامـات فيما عدا تقديم
الخدمات الاستشارية وخـدمات أخرى تابعة كتحويل المعلـومات المالية ومعالجة
البيانات. ولم تضع المملـكة قيوداً على خدمات الضمـانات والالتزامات المصرفية
وعمليات البورصـة، باستثناء إدارة أموال المعاشـات التي لم تتقدم فيه بأي التزام.
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وبخصوص التـواجد التجاري فلم تضع قيوداً علـى النفاذ إلى الأسواق، شريطة أن
يكون التواجد على شكل شركة مساهمة، إما مكونة محلياً أو فرعاً لمصرف أجنبي مع
تحـديد سقف المساهمة الأجنبية في رأس المال في 60 بالمـائة. وبالنسبة للمساهمة في
إصدار القيم المـنقولة بكل أنواعهـا، لم تتقدم المملكة بـأي التزام في مجال أموال
المعاشات والمقاصة وبيع المصارف التي تظل من اختصاص المؤسسة السعودية المعنية .

)ج( الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:
وبالنسبة لتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على مجموع القطاعات الخدماتية
والمنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفـاق العام لتجارة الخدمات ، فقد قدمت
المملكة استثنـاءات تتعلق بالنقل البري وبالنـقل البحري ، وذلك بسبب وجود
اتفاقيات ثنائيـة لتبادل الأفضليات بين المملكـة من جهة ومصر والأردن ولبنان

وسوريا وتركيا وتونس من جهة أخرى.
2 ـ مملكـة البحريـن : 

) أ ( الالتزامات الأفقية :
أقـرت مملكة البحرين في تجارة الخدمات، بـالتزامات أفقية تسري على كل
القطاعات المنصوص عليـها في القطاعات المعروضة للمنافسة الخارجية والمنصوص
عليها في قـائمة التزاماتهـا الخاصة. ويمكن تلخيص هـذه الالتزامات الأفقية في
عنصـرين، الأول: هو أن النفاذ إلى أسواق البحـرين لا يتم إلا من قبل شركات
توريد خدمات عـلى شكل شركات مساهمة، ولا يمكن لشركة محدودة المسؤولية
أن تقوم بأنشطة مصرفيـة. والثاني: هو أن تملك الأراضي والعقارات الأخرى لا

يسمح به للشركات الأجنبية موردة الخدمات  .
)ب( الالتزامات القطاعية:

أما فيما يتعلق بالالتزامات القطاعية، فمملكة البحرين لم تقدم التزامات إلا في
قطاع واحد هو قطاع الخدمات المـالية، حيث قدمت التزامات في مجال خدمات
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التأمين ـ المتعلق بالخارج فقط  ـ بمـا في ذلك التأمين على الحياة والتأمين على
الحوادث والتأمين الطبي والخدمات التابعة للتأمين، كالسمسرة مثلا وإعادة التأمين.

 كما قدمت التزامات في مجالات الخدمات المصرفية ومشتقاتها . والتزمت مملكة
البحرين عـند عرضها  لقطاع التأمين للمنافـسة الخارجية بأن لا تفرض أي قيود على
الأشكـال الثلاث لتوريد الخدمات، وهي التوريد عبر الحدود، والاستهلاك في الخارج ،
والتوريد من خلال التواجد التجـاري . في حين لم تتخذ أي التزام فيما يخص الشكل
الرابع لتوريد الخدمات . وهو التوريد من خلال تواجد الأشخاص الطبيعيين بحيث ظل

يخضع لمقتضيات التنقل المؤقت للأشخاص الطبيعيين داخل المملكة. 
أما فيما يتعلق بالخدمات المصرفـية، فتتضمن قائمة مملكة البحرين الخدمات
المتعلقة بقبول الودائع وأموال أخرى، القابلة للاسترجاع، والقروض بكل أنواعها،
بمـا في ذلك قروض الاستهلاك والقروض العـقارية وتمويل العملـيات التجارية،
خدمات الادعاءات، والتحويلات النقـدية، بما في ذلك بطاقات الائتمان والأداء
وشيكات السفر والكمبيالات، الضمانات والالتزامات ،العمليات في الأسواق المالية
لحساب المؤسسة المصرفية أو لحساب الزبائن سواء في البورصة أو في أسواق خارج
التداول وكيفما كانت أدوات والقيم المـالية المعمول بها، المساهمة في الإصدارات

بكل أنواعها والخدمات التابعة لها، وإدارة الأصول والاستثمارات .
أكدت مملكة البحرين في التـزاماتها الخاصة بالخدمات المصرفية على خضوع
القـطاع بشكل عام للإطار التشريعي والـتنظيمي الجاري العمل به على المستوى
الوطني، ولتوجيهات وإجـراءات المؤسسات المالية والنقدية البحرينية، والتي تتلاءم
مع مقتضيات المادة السادسة من الاتفاق العام لتجارة الخدمات الخاصة بالتشريعات

في مجال الخدمات والفقرة الثانية من  الملحق المتعلق بالخدمات المالية.
ففي مـا يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، وضعت مملكـة البحرين عدة قيود على
الشكل الأول ـ توريد الخدمات عبر الحـدود داخل المملكة ـ والثالث لتوريد
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الخدمات ـ التواجد التجاري ـ بحيث اشترطت رخصة من مؤسسة نقد البحرين
والخضوع للقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا القطاع. ولم تضع أي قيد على
الـشكل الثاني ـ الاستهلاك في الخارج ـ ولم تلتـزم تجاه  الشكل الرابع المتعلق

بتواجد الأشخاص الطبيعيين.
كما اشترطـت في إنشاء فروع المصارف الأجنبية كـشركات مساهمة محلية لا
تتعدي فيها المساهمة الأجنبية 49 بالمائة بالنسبة للفروع التي تتم أنشطتها داخل البحرين
لحسـاب المقيمين في البحرين. أمـا الفروع التي تختص في عمليـات خارج البحرين

ولحساب غير المقيمين في البحرين، فيمكن أن تصل مساهمتها إلى 100 بالمائة.
ومن حيث تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، لم تفرض المملكة أي قيد على الشكل
الأول والثاني، أما التواجـد التجاري فلم تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بإنشاء فروع

للمصارف الأجنبية.
)ج( الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

أما فيما يتعلق بالاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، فلم تقدم
مملكة البحرين أي استثناء في الموضوع، وبالتالي يظل تطبيقه شاملا لكل القطاعات
الخدماتية، وعلى جميع مـوردي الخدمات الأجانب طبقا للمادة الثانية من الاتفاق

العام لتجارة الخدمات.
3 ـ دولة الكويت 

) أ ( الالتزامات الأفقية: 
تضمنت قائمـة الالتزامات الخاصـة لدولة الكويـت في عمودها المتعلق
بـالالتزامات الأفقية اشـتراط قبول موردي الخدمـات الأجانب من طرف لجنة
المنـاقصات المركزية، والخضوع لمقتضـيات برنامج الأوفسيت الكويتي، والتي يتم

النص عليها في عقد التوريد بين الحكومة الكويتية وموردي الخدمات.
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ويظل امتلاك وشـراء وبيع وسمسرة أسهـم الشركات الكـويتية مخصص
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين. ويمكن للأجانب الاستثمار بطريقة غير

مباشرة في الأسهم الكويتية عبر صناديق التضامن التي يتم نشر لائحتها مستقبلًا.
ولا يسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات. وتمنح الأسبقية فيما يتعلق
بالمشتريات الحكومية للشركات الكـويتية وللشركات الأجنبية التي أبرمت معها

عقودا في هذا المجال.  
وباستثناء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والقطاعات الأخرى
غير الواردة في قائمة الالتـزامات الخاصة لدولة الكويت، يجب أن يتم التوريد عن
طريق وكيل كويـتي، أو عبر شركة مساهمة يـكون فيها رأس المال الكويتي 51

بالمائة على الأقل . 
وتشترط دولة الكويت أن يلعب الـتواجد التجاري الأجنبي دوراً في التنمية
الاقتصادية وفي نقل التكنولوجيا وفي إرساء برامج التكوين والبحوث، وأن تخصص

30 بالمائة من المستخدمين للمواطنين الكويتيين . 
هذا ولم تقدم دولة الكويت أي التزام فيما يخص تواجد الأشخاص الطبيعيين
باستثناء الأطر المسيرة والخـبراء والفنيين ذوي الخبرة العالية، الذين يخضعون لنظام

الدخول والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين. 
)ب( الالتزامات القطاعية: 

واشتملت قائمة الالتزامات الخاصة لدولة الكويت على قطاعات خدماتية، مثل
الخدمات المهنية الخاصة بهندسة البنـاء والهندسة المدنية، وخدمات معالجة المعلومات
والبحوث والتنميـة وخدمات الاعلان، ودراسة السـوق والاستشارات المختلفة،
وخدمات البناء والخدمات التابعة لها، وخدمات التوزيع، سواء بالجملة أو بالتقسيط،
والسمسرة المتعلقة بها، والخدمات الصحية والسياحية والترفيهية والثقافية والرياضية .
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ولم تقدم دولة الكويت أي التزام في هذه القطاعات الخدمية فيما يتعلق بالتوريد
عبر الحدود والاستهلاك في الخارج. في حين لم تفرض قيوداً على الشكل الثالث لتوريد
الخدمات، أي التواجد التجاري فيما عدا ما تم النص عليه في الالتزامات الأفقية. كما

لم تقدم أي التزام بخصوص تواجد الأشخاص الطبيعيين كما سبق ذكر ذلك.
)ج( الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

أما فيما يتعلـق بالاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المنصوص
عليه في المادة الثـانية من الاتفاق العام لتجارة الخـدمات، ضمنت دولة الكويت
قائمتها بخدمـات إصلاح وصيانة الطائرات وبيع وتسويق خدمات النقل الجوي ،
وخدمـات الحجز الإلكتروني التي تخضع لاتفاقيات ثنائية وعديدة الأطراف في هذا
المجال، واتفـاقيات الاستثمار المبرمة بـين دولة الكويت ودول أخرى. ويظل هذا

الاستثناء ساري المفعول بالنسبة لكل الدول ولمدة غير محددة. 
4 ـ الإمارات العربية المتحدة  :

) أ ( الالتزامات الأفقية:
تشتمل قائمة الإمارات العربـية المتحدة الخاصة بتجارة الخدمات على بعض
القيـود والشروط المفروضة بشكل عام على جميـع القطاعات الخدماتية المعروضة
للمنافسة الخارجية، والمنصوص عليها في نفس القائمة، من بينها أن يتم التوريد عبر
تواجـد تجاري على شكل مكتب تمثيل، أو على شكل شـركة يتم إنشائها طبقاً
للقانون الإماراتي المعمول به، والذي يحدد المساهمة  الأجنبية في رأس مال الشركات

في 49 بالمائة، مع عدم السماح للأجانب بتملك العقارات.
كما يخضع المـوردون الأجانب للضريبة عـلى الدخل، في حين يمكن أن تعفى
الشركات الوطنية وموردي الخدمات الإماراتيين من تلك الضرائب طبقا للفقرة )d( من
المادة )XIV(من الاتفاق العام لتجـارة الخدمات المتعلقة بالاستثناءات العامة، بالإضافة

إلى تخصيص الخدمات المدعومة من طرف الدولة لموردي الخدمات الإماراتيين . 
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ولم تتقدم الإمارات بالتزامات فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين باستثناء
الأشخاص الموجودين في سفر أعمـال، والأشخاص المنقولين داخل الشركة، من
أطر تسيير وخبراء غير قاطنين في الإمـارات منذ سنة على الأقل. ولا يمكن لعدد
الأطر المـسيرة والخبراء، أن يتعدى أكثر من 50 بالمائـة من مستخدمي الشركة،

ويمكن دخول هؤلاء الأطر لمدة سنة واحدة متجددة في حدود ثلاث سنوات . 
)ب( الالتزامات القطاعية:

وتشتمل قـائمة الالتزامات القطاعية للإمارات على خدمات المحاسبة والمراقبة
ومسك الدفـاتر وخدمات الاستشارات الضريبـية وخدمات معالجة المعلومات ،
وخدمـات البحوث والتنمية وخدمات الإشهار ودراسة السوق واستشارات إدارة
الأعمال والتحليلات الفنـية، وخدمات المؤتمرات وخدمات البريد وخدمات البناء
والهندسة التابعة لها، والخدمات البيئية بمـا فيها الصيانة وإزالة النفايات وخدمات
الـصرف الصحي، والخدمات السياحيـة والسفر ، ولم تضع قيوداً على النفاذ إلى
الأسواق والمعاملة الوطنية في الأشكال الثلاث الأولى لتوريد الخدمات )التوريد عبر
الحدود والاستهلاك في الخارج والتواجد التجـاري( ما عدا ما تم النص عليه من

شروط في  الالتزامات الأفقية السابقة الذكر.
وفي مجال الخدمات المصرفيـة، لم تضع بشأنها قيوداً على التوريد عبر الحدود
والاستهلاك في الخارج، في حين اشترطت في التواجد التجاري أن يتم على شكل
مكتب تمثيل ولم تلـتزم بمنح رخص لفروع جـديدة أو لتوسيع أنـشطة فروع

موجودة. كما لم تضع قيوداً على  المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالفروع الموجودة .
)ج( الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

وفـيما يتعلق بالاستثناءات من تطبيق مبـدأ الدولة الأولى بالرعاية المنصوص
عليها في المادة الثانية من الاتفاق العام لتجارة الخدمات، فضمنت الإمارات العربية
المتحدة قـائمتها بالامتيازات التي تتـبادلها مع دول مجلس التعاون الخليجي، دون
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تعميمها على الدول الأخرى في جميع القطاعات الخدماتية. كما استثنت من مبدأ
الدولة الأولى بالرعاية قطاعات الخدمات المالية بما فيها الخدمات المصرفية وخدمات
التأمين، نظرا لضيق الـسوق الإماراتي، وكذلك للاحتفاظ بإمكانية إبرام اتفاقيات
تبادل المعاملة بالمثل في هذه القطاعات. وبذلك يظل التوريد في تلك القطاعات من
قبل الأجانب خاضعاً لقـرار السلطات الإماراتية المختصـة فيما يتعلق بالدخول

والتأسيس والتوريد وإنشاء  فروع جديدة .
5 ـ سلطنة عُمان :

) أ ( الالتزامات الأفقية:
اشترطت سلطنة عُمان في التزاماتهـا الأفقية بأن يكون التواجد التجاري في
مجموع القطاعات المعروضـة للمنافسة الأجنبية على شكل شركة، يتم إنشائها في
إطار القانون العُماني، الذي كـان يحدد المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة في
نسبة 49 بالمائة على الأكثر وفي 70  بالمائة ابتداءً من 1/ 1/ 2001. كما أصبح

يسمح بالتواجد التجاري عبر مكاتب التمثيل ابتداءً من نفس التاريخ .
ولم تلتزم سلطنة عُمان بتواجد الأشخاص الطبيعيين باستثناء الدخول المؤقت
للأشخاص الطبيعيين الموجودين في سفر أعمال والذين لا يقيمون في عُمان، وأن لا
يتعدى دخولهم 90 يومـا. كما يسمح بتنقل الأشخاص من شركات خارجية لا
ممثل لها في عُمان، والتي تقـوم بأنشطة مكثفة مع شـركات في عُمان مع تحديد
التواجـد في 90 يوم كذلك. وبالنسبـة للأطر المسيرة والمتخصصين فلا يجب أن
يفوق عددهم 20 بالمائة من مجموع مستخدمي الشركة ولا يتعدى تواجدهم سنتين

قابلة للتجديد مرة واحدة .
كما لا يسمح لموردي الخدمات الأجانب من أشخاص طبيعيين ومعنويين أن
يتملكـوا العقارات، لكن يمكنهم إيجار أراضي وعـقارات ضرورية لأنشطتهم في

توريد الخدمات لمدة 50 سنة قابلة  للتجديد.
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وتخضع الشركات التي لها رأس المال الأجنبي 70 بالمائة على الأقل للضرائب
على الدخل بنسبة مماثلة للنسبة المفروضة على الشركات العُمانية، في حين يمكن أن
يتم إخضاع الشركات التي يمتلك فيها الأجانب أكثر من 70 بالمائة من رأس المال

لضرائب على الدخل أكثر من تلك  المفروضة على الشركات العُمانية .
ب ـ الالتزامات القطاعية:

وتشتمل قائمة الالتزامـات القطاعية لسلطنة عُمـان الخدمات المهنية، بما فيها
خدمات الاستشارات القانـونية والمحاسبية والضريبيـة وخدمات الهندسة المعمارية،
وخدمات الإعداد الحضري، والخـدمات الصحية وخدمات طب الأسنان والخدمات
البيطرية، وخدمات معالجة المعلومات والخدمات التابعة لها، وخدمات البحوث والتنمية
وخدمات الإشهار ودراسة الـسوق واستشارات إدارة الأعمـال والتحاليل الفنية،
والخدمات التابعة للـزراعة والقنص والغابات والصيد والخـدمات التابعة لصناعات
التنقيب، والخدمات التابعة للصناعات التحويلية ولتوزيع الطاقة والاستشارات العلمية
والفنية، وخدمات المـؤتمرات وخدمات البريد. ولم تضع قـيوداً على توريد هـذه

الخدمات فيما عدا الشروط المنصوص عليها في الالتزامات الأفقية. 
وتشمل كذلك قائمة السلطنة الخاصة بـالالتزامات القطاعية خدمات تنظيف
البنايات وخدمات التعبئة والتغليف التي وضعت في شأنها قيوداً على التواجد التجاري،

بحيث حددت سقف  المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة في نسبة 51 بالمائة .
وضمنت سلطنة عُمان التزاماتهـا القطاعية بخدمات الاتصالات ولم تضع قيوداً على
توريدها، بحيث تم تحرير القطاع ابتداء من 1 يناير 2003 و 1 يناير 2005 للبعض منها .
وفيما يتعـلق بالخدمات السمعية البصرية بما فيها توزيع الأفلام، وبثها فقد تم
تحديد سقف المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة في حدود 49 بالمائة فيما يخص

التوزيع و 51 بالمائة فيما يتعلق  بالبث.
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كما نصت السلطنة ضمن التـزاماتها القطاعية على الخـدمات العامة لتشييد
البنايات والخدمـات العامة لأعمال الهندسة المدنيـة والخدمات التابعة لها وخدمات
التوزيع بالجملـة وبالتقسيط، والسمسرة المتعلقـة بها، وخدمات الامتياز والخدمات

التربوية والتعليمية والخدمات البيئية ولم  تضع قيودا على التوريد فيها.
وتضمنت القطاعات المنفتحة للمنافسة الخارجية، كذلك خدمات التأمين التي
تم تحـديد سقف المساهمة الأجنبية في رأس المال في 70 بالمائة، فيما يتعلق بالتواجد
التجـاري. وفيما يخص الخدمات المصرفية، لم تلتزم سلطنة عُمان بخصوص التوريد
عبر الحدود والاستهلاك في الخارج باستثناء خدمات توفير المعلومات والاستشارات
المالية. أما فيما يتعلق بالتواجد التجاري، فلم تبقى هناك قيود منذ 1 يناير 2003
لتواجد فروع لمصـارف أجنبية ، كما حددت مـساهمة في رأس مال المصارف
العُمانية في سقف لا يتعدى 35 بالمائة، وألا يتعدى عدد فروع كل مصرف  أجنبي

أربعة فروع، كما هو الحال بالنسبة للمصارف العُمانية .
وشملت قـائمة التزامات سلطـنة عُمان كذلك الخدمـات الصحية بما فيها
خدمات المستشفيات، بدون وضع قيود على التواجد التجاري، على أن لا يتعدى

عدد الأسرّة في كل مستشفى 50 وحدة .
وفي مجال الخـدمات الفندقية وخدمات المطاعم، حددت سلطنة عًمان سقف

المساهمة الأجنبية في رأس مال المطاعم في نسبة 49 بالمائة.
ولم تضع سلـطنة عُمان قيوداً في مجـالات النقل البحري وخدمات إصلاح
وصيانة الطائرات، فيما يتعلق بتوريد الخدمات عبر الأشكال الثلاث الأولى، وهي
التوريد عبر الحدود، والاستهلاك في الخارج، والتواجد التجاري. وحددت في نفس
الوقت سقف المـشاركة الأجنبية في رأس مال الشـركة في 51 بالمائة فيما يتعلق
بتسويق خدمات النقل الجوي والحجز الأوتوماتيكي وفرضت نفس القيد بخصوص

التواجد التجاري في مجال خدمات نقل البضائع .
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)ج ( الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:
اشتملت قائمـة سلطنة عُمان الخاصة بالاستثناء من تطبيق مبدأ الدولة الأولى
بالرعـاية خدمات النقل عبر الممرات المائية الداخلية لأسباب وجود اتفاقيات ثنائية
مع عـدد من الدول )هولندا، ألمانيا، فرنسا ولوكسمبورغ( وخدمات بيع وتسويق
خدمات النقل الجوي لأسباب توقيع المعاملة بالمثل، وخدمات النقل البري لأسباب
وجود اتفاقيات ثنائـية مع عدد من الدول )النمسا ، ألبـانيا، بلجيكا ، بلغاريا،
التشيك، قبرص، كرواتيا، الدانمارك، سويسرا، ليـتوانيا ، فرنسا ،فنلندا، إيطاليا،
إيران، ألمانيا، اليونان، لوكسـمبورغ، المملكة المتحدة، النرويج ،هولندا ، بولندا،
البرتغال، اسبانيا، السويد، سلوفاكيا، سوريا، تركيا والمجر( وإمكانية إبرام اتفاقيات

مماثلة في المستقبل مع دول أخرى. 
6 ـ دولـة قطـر :

) أ ( الالتزامات الأفقية:
تشتمل قائمة دولة قطر الخاصة بالخدمات التزامات أفقية تسري على مجموع
القطاعات المنصوص عليها في قائمتها تتعلق بالأولوية المحتفظ بها في مجال الخدمات
التي توردها الشركـات الوطنية في إطار المشتريات الحكومية، والتي لا تمنح إلا إذا

كان الفرق في الأسعار لا يتعدى10  بالمائة )قانون رقم 6 لسنة 1987(.
ولا يسمح بامتلاك أو بيع أو شراء أو تبادل أسهم الشركات القطرية إلا من طرف
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القطريين. ولا يسمح للأجانب الاستثمار في الشركات
القطرية، كما لا يمكن لموردي الخدمات الأجانب أن يمتلكوا الأراضي والعقارات، بحيث

يظل الإيجار هو  الوسيلة لاستعمال الأراضي والعقارات من طرف هؤلاء الموردون .
وباستثناء الخدمات المالية والقطاعات التي لم يتم النص عليها ولا على القيود
المتعلقة بها، يتم الـتواجد التجاري من خلال وكيل قطري، أو عبر اتخاذ أسهم في
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شركة قطـرية. كما يمكن أن يشترط في التواجد التجاري نقل التكنولوجيا وإقامة
البحـوث والتنمية وتكوين المستخـدمين المحليين. كما يمكن للموردين المحليين ان

يتميزوا بالاستفادة من بعض الدعم والمعاملة التفضيلية .
ولم تتخذ دولة قطر أي التزام فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين باستثناء

الدخول والإقامة المؤقتة بالنسبة للأطر المسيرة والخبراء والفنيين .
)ب( الالتزامات القطاعية:

وفيما يتعلق بالالتزامـات القطاعية، تضمنت قائمـة قطر خدمات المحاسبة
والمـراقبة ومسك الدفاتر التي لم تضع في شأنها قيودا فيما يخص التوريد عبر الحدود
والاستهلاك في الخارج ، في حين نصت على تجميد النفاذ إلى السوق عبر التواجد

التجاري منذ مارس 1995 ولم تلتزم فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين .
وفي مجـال الاستشارات الضريبيـة، لم يتم وضع قيود على الأشكال الثلاث
الأولى لتوريد الخدمات، لا فيما يتعلق بـالنفاذ إلى السوق، ولا بخصوص المعاملة

الوطنية. ولم تلتزم فيما يتعلق  بتواجد الأشخاص الطبيعيين.
وفيما يتعلق بخدمـات الهندسة المعمارية، لم تضع قطر قيوداً على التوريد عبر
الحدود والاستهلاك في الخارج ، واقتصرت على وضع تحديد التواجد التجاري في

المشاريع التي تفوق  مائة مليون دولار .
وتضمنت قائمة دولة قطر الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان ، ولم تلتزم فيما
يتعلق بالتوريد غبر الحدود والاستهلاك في الخارج ولم تضع قيوداً على التواجد التجاري .
أما فيما يتعلق بالخدمات البيطرية فلم تضع قيوداً على الأشكال الثلاث الأولى
لتوريد الخدمات. ولم تلتزم في مجال خدمات معالجة المعلومات وخدمات البحوث
والتنمية بخصوص التوريد عبر الحدود والاستهلاك في الخارج ، ولم تضع قيوداً على

التواجد التجاري المتعلق بها.
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ولم تضع دولة قطر قيوداً في مجال خدمات دراسة السوق على أشكال التوريد
الثلاث الأولى، في حين لم تقـدم أي التزام في مجال استشارات إدارة الأعمال فيما
يتعلـق بالتوريد عبر الحدود والاستهلاك في الخارج ، ولم تضع قيوداً في شأنها على

التواجد التجاري. كما لم تضع قيوداً على خدمات  التجارب والتحاليل الفنية.
ولم تقـدم دولة قطر أي التزام في قطاع البريـد ، ونصت على تجميد توريد
الخدمات في هذا المجال من قبل الموردين الأجانب منذ مارس 1995. ولم تقدم أي

التزام كذلك فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين. 
أما بخصوص خدمات البنـاء والخدمات الهندسية المتعلقة بها، فلم تضع قيوداً
على التوريد عبر الحدود والاستهلاك في الخارج ، في حين حددت المشاريع المزمع
القيام بها في مـبلغ لا يقل عن  100 مليون دولار. ولم تقدم أي التزام فيما يتعلق

بتواجد الأشخاص الطبيعيين. 
وفي قطاع الخدمـات البيئية، لم تلتزم قطر فيـما يتعلق بالتوريد عبر الحدود

والاستهلاك في الخارج ولم تضع قيوداً على التواجد التجاري . 
وفي قطاعات خدمات التأمين والخدمات المصرفية، لم تضع قيوداً على التوريد عبر
الحدود والاستهلاك في الخـارج في حين نصت على تجميد عـدد الموردين منذ مارس
1995. ولم تلتزم بخـصوص التوريد عبر الحـدود ولم تضع قيوداً على الاستهلاك في

الخارج وكذلك على التواجد التجاري في قطاع الخدمات السياحية وخدمات المطاعم.
)ج(  الاستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

أما فيما يتعلق بالاستثناءات على تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، فلم تقدم
دولة قطر أي استثناء  في الموضوع .
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الجزء الثاني
التزامات وامتيازات دول المجلس بموجب اتفاقيات

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نصت الاتفاقية الاقتصاديـة بين دول مجلس التعاون، المصادق عليها في 31
ديسمبر 2001 ، في ديباجتها على تحقيق مستويات متقدمة من التكامل والاندماج
الاقتـصادي الذى يؤدي إلى سوق مشتركة واتحاد اقتصادي ونقدي فيما بين دول
المجلس كأهداف أساسية لدول مجلس التعاون. وفي هذا الإطار، عملت دول المجلس

على وضع وتطوير آليات وأنظمة ومؤسسات موحدة لبلوغ تلك الاهداف.

المحور الأول : الاتحاد الجمركي والتعرفة الجمركية الموحدة: 
يشكل الاتحاد الجمركي الذى دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2003  خطوة من
أهم خطوات دول مجلس التعاون في مسـار الاندماج الاقتصادي المنشود. وينص

الاتحاد الجمركي على: 
1 _ إزالة جميع العوائق الجمركية وغير الجمركية على تدفق السلع بين دول المجلس
مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة الخـاصة بالحجر البيطري والزراعي، وكذلك
القوانين الخاصة بالمواد والسلع المحظورة. وتسعى دول المجلس من خلال إزالة
العوائق الجمركيـة امام تجارتها الـبينية الإعفاء الكـامل من جميع الرسوم
والضرائب عند دخول السلع عبر الحدود الوطنية. كما تهدف إلى ازالة القيود
غير الجمـركية المتعلقة بالحواجز المـمكنة الأخرى، مثل المواصفات والمعايير
والنظم الفنيـة والتراخيص والـشهادات وغيرها. وتـشكل إزالة العوائق

الجمركية وغير الجمركية عموداً من الأعمدة الأساسية للاتحاد الجمركي.
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2 _ تطبيق رسم جمركي خـارجي موحد تم تحديده في 5 بالمـائة لغالبية السلع
المستوردة والمنصوص عليها في قوائم دول مجلس التعاون المتعلقة ببنود التعرفة
الجمركية المتسقة التي تم تقـديمها لمنظمة التجارة العالمية. كما يشتمل الرسم
الجمـركي الموحد على مستويـات أخرى، كالإعفاء وتصنيف بعض السلع
كسلع خاصة وفـرض رسوم مركبة على البعض الآخر من السلع من رسوم
محسوبة على أساس القـيمة ، بالإضافة إلى رسوم أخرى محسوبة على أساس

الوزن او العدد.
3 _ نقطة دخول واحدة لتحصيل الرسـوم الجمركية التي يتم بها تحصيل الرسوم
الجمـركية الموحدة علـى البضائع المستـوردة لدول المجلس، وتطبيق جميع
الإجراءات الجمركية على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي
من دول المجلس، بحيث يقوم المنفذ الأول الـذي دخلت عن طريقة البضاعة
بإجـراءات التفتيش والمعاينة على البضـائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من
مطـابقتها للمستندات المـطلوبة وخلوها من الممنـوعات واستيفاء الرسوم
الجمـركية المستحقة عليها. وتنتقل السلعة فيما بعد تلك الاجراءات في نقاط
الدخول الاولى دون استيفاء رسوم جمركية عليها في الدول الأعضاء الأخرى

التي تنتقل إليها داخل دول المجلس.
4 _ النص على إمكانية تحصيل الرسوم والضرائب على السلع ذات الطابع الخاص
من قبل الدولة المستـوردة لها، وتصبح الإيرادات الناتجة عنها من حق الدولة

التي تستوردها وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس . 
5 _ قوانين ونظم وإجراءات جمركية موحدة.  

6 _ إمكانية منع استيراد بعض البضائع بحيث يتم استيراد البضائع الممنوع استيرادها
في بعض الدول الأعضاء والمسموح بهـا في الدول الأخرى مباشرة من قبل
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الدولة المـستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح باستيرادها شريطة عدم
عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها . 

7 _ تـبادل المعاملة الوطنية فيمـا يخص السلع التي يتم إنتاجها على أراضي دول
المجلس. ويتم تطبيق المعاملة الـوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الداخلية
وجميع التشريعات والنظم والإجراءات المؤثرة على التجارة بما في ذلك النظم
والإجراءات والتدابير الخاصـة بالدعم وتلك المتعلقة بالنقل والشحن والطاقة

وغيرها . 
8 _ معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من قبل كل دولة عضو مثل

المعاملة التي يتم التعامل بها مع مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
9 _ وفي اطار الاتحاد الجمركـي، تواصل دول المجلس تبادل الافضليات والميزات
الجمركية وغير الجمركية فيما بينها في مجال المبادلات التجارية وتدفق السلع
فيما بينها دون أن تعممها على باقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
وذلك بموجب المادة XXIV من الاتفاق العام للتعـرفة والتجارة )الجات(
الخاص بالاتفاقيـات التجارية الاقليمية والقـرار المعتمد بتاريخ 28 نوفمبر

1979 المتعلق بتبادل الميزات بين الدول النامية.

 _ 80 _



المحور الثاني : جوانب الاندماج الاقتصادي الأخرى :
أولا: السوق الخليجية الموحدة: 

نصت الاتفاقية الاقتصاديـة في مادتها الثالثة على أن تتم معاملة مواطني دول
المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق

أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. 
وهكذا تشكل السـوق الخليجية الموحدة خطـوة أساسية أخرى في عملية
الانـدماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بحيث تتيح تبادل المعاملة الوطنية بين

دول المجلس لصالح الاشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين فيما يتعلق بـ: 
1 _ التنقل والإقامة لمواطني دول المجلس. 

2 _ تنقل رؤوس الأموال.
3 _ العمل في القطاع الخاص والعام. 

4 _ ممارسة جميع المهن والصناعات والحرف. 
5 _ ممارسة جميع الأنشـطة الاقتصادية والاستثمـار والخدمات. ابتداء من سنة
2000 يسمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء
قائمة محددة من الأنشطـة والمهن. وتم تقليص قائمة الاستثناءات في ديسمبر
2002. وتم بعد ذلك اختزال القـائمة المذكورة حتى أصبحت تقتصر على
خدمـات الحج والعمرة ومكاتب التـوظيف وتوريد العمـالة والوكالات

التجارية . 
6 _ حق تداول وشراء الأسهم وتأسيس شركات المساهمة وتطبيق المساواة التامة في
المعـاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال ، وإزالة القيود التي تمنع ذلك.
ومازالت الجهود متواصلة لتـحقيق الأهداف المنشودة ، منها ربط الأسواق
وفتحها أمام جميع المواطنين الخليجيين ، وإتاحة الفرص لهم من حيث الإدراج
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المشتـرك بين الأسواق المالية الخليجيـة ، ووضع أنظمة للإصدارات الأولية
والإجراءات الفنية للاكتتابات في دول مجلس التعاون . 

7 _ المساواة في المعاملة الضريبية. 
8 _ حق تملك العقارات لجمـيع مواطني دول مجلس التعاون. فبعد أن كان مقيدا
أصبح يسمح بتملك العقارات لأغراض السكن والاستثمار وتم تقليل الشروط

المقيدة له . 
9 _ السماح للمؤسـسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب
للتمثيـل التجاري في دول المجلس الأخرى ، وتطبيق المساواة التامة في معاملة

فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. 
10 _ البدء بفتح الأسواق المحلية بدول المجلس أمام المنافسة ودخول شركات خليجية

في مجال الاتصالات.  
11 _ المعاش والحماية الاجتماعية لجميع مواطني دول مجلس التعاون

12 _ التربية والصحة والخدمات الاجتماعية. 
13 _ إنشاء هيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بموجب قرار
المجلـس في دورته الثالثة والعشرين( العام 1986 ديسمبر 2002. )وتهدف
الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المـواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع
والمنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييـس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها
بالتعاون والـتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء. مما يساهم في تطوير
قطاعاتهـا الإنتاجية والخدمية وتنمية التجـارة بينها وحماية المستهلك والبيئة
والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية ، ويحقق دعم
الاقتصاد الخليجي ، ويساهم في تقليص الحواجز الفنية أمام التجارة انسجاماً

مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. 
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14 _ بالإضافـة إلى المجهودات التي تقوم بها دول مجلس التعاون في تطوير السوق
الخليجية الموحدة وخاصـة فيما يتعلق بتطبيق المعامـلة الوطنية في قطاعات
خـدمات التوزيع ،اعتمـد المجلس الأعلى في دورته الثامنـة والعشرين عام
2007م الصيغة المعدلـة لقواعد ممارسة النـشاط التجاري في مجالي تجارة
التجزئة والجملة ، حـيث تم بموجب صيغة هذا التعديل حذف شرط الإقامة
الـذي كان يشكل عائقا أمام ممارسة النشاط من قبل المواطنين الأفراد ، كما
تم إلغاء النسبة التي تـشترطها الدولة في حالـة ممارسة هذا النشاط من قبل
شخص اعتباري. وقد أسهم هذا القرار في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية
وهو استمرار لقرار المجلـس الأعلى في دورته السابعة عام  1986 بالسماح
لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم

بمواطني الدولة وفق ضوابط محددة.
15 _ السماح لمواطني دول المجلس الطبـيعيين والاعتباريين بممارسة نشاط النقل
بأنواعه في الدول الأعضاء ومعاملتهم معـاملة مواطني الدولة عند ممارستهم
لأنشطتهم في مجال النقل البري الخاص بالأشخاص والبضائع، تمنح جميع دول
مجلـس التعاون لوسائط النقل التي تنتـمي لأي دولة عضو، عند الدخول أو
العبور، المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والتسهيلات الممنوحة

لوسائط النقل الوطنية.
16 _ وفي مجال النقل البحري بكل أنواعه التجارية، تمنح الدول الأعضاء وسائط
النقل البحريـة التي تنتمي إلى أي دولة عضو نفس المعاملة التفضيلية التي تمنح
لنظرائهم الوطنيين في استخدام مـرافقها، سواء أثناء رسو السفن بموانئها أو
أثناء المرور ، وذلك فيمـا يتعلق بالرسوم والـضرائب، فضلا عن خدمات
الإرشاد للرسو، والشحن والتحميل والتفريغ، والصيانة والإصلاح والتخزين.
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17 _ السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل
عام أو كفيل محلي في دول المجلس مما يسـاهم في تسهيل حصول المواطنين
والمقيمين على تذاكر السفر من الناقلات الوطنية مباشرة كما يساهم في زيادة

دخل الناقلات الوطنية. 
ثانيا: السياسة التجارية الموحدة :

وتهدف السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس إلى: 
1 _ توحيد السياسـات الخاصة بالمبادلات التجاريـة الدولية والتعامل كوحدة
اقتصادية واحدة مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية
والإقليمية الأخـرى، بما في ذلك إجراء المفاوضـات ككتلة واحدة وإبرام

اتفاقيات بشكل جماعي.
2 _ توحيد القوانين والنظـم والإجراءات المتعلقة بالتجارة والمؤثرة على عمليات

الاستيراد والتصدير:  
ـ القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.  

ـ القانون الموحد للوكالات التجارية .  
ـ القانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين.  

ـ نظام السجل التجاري الموحد .  
ـ قانون  التجارة الموحد . 

ـ القانون الموحد لمكافحة التستر التجاري.  
ـ قانون مكافحة الإغراق والتدابير التصحيحية والوقائية. 

ـ القانون الموحد للعلامات التجارية. 
ـ القانون الجمركي الموحد. 
ـ قانون حماية المستهلك.  
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ـ قانون المنافسة. 
ـ قانون الأسرار التجارية. 

ـ القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.  
ـ القانون الموحد للتعاملات الالكترونية. 

3 _ تنشيط التبادل التجاري والاسـتثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق
صادرات دول المجلس من المنتجـات الوطنية، والـدفاع عنها في الأسواق
الخارجية ، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس
من السلع والخدمـات ، وزيادة قدرته التنافـسية وتحسين شروط نفاده إلى

الأسواق العالمية.
4 _ تبنى سياسة تجارية داخلية موحدة وحماية الأسواق المحلية.

5 _ تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل. 
6 _ الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.  

ثالثا: الاتحاد النقدي والعملة الموحدة :
يعـد الاتحاد النقدي كذلك هدفا أسـاسيا من أهداف الاندماج الاقتصادي
لدول المجلس ومرحلة في غاية الأهمية من مراحل تطور التعاون الاقتصادي فيما بين

دول مجلس التعاون. 
وقد بذلت دول المجلس جهودا في سبيل  إتاحة الظروف والشروط الضرورية
لتفعيل الاتحاد النقدي والتي تتعلق بالوصول إلى مستوى عالي من موائمة السياسات
الاقتصاديـة ومنها على وجه الخصوص السياسات النقـدية والسياسات الضريبية
والسياسات المصرفيـة وكذلك إرساء مقاييس موحـدة للاقتصاد الكلي خاصة
بالكفاءة والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي مثل نسبة العجز في الميزانية ونسبة

المديونية ومستويات الأسعار والتضخم . 
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رابعا: التعاون في مجال الاستثمار: 
وتشتمل المجهودات الـتي تضطلع بها دول المجلس في مجـال الاستثمار على

الأهداف التالية: 
1 _ توحيد القوانين والنظم الوطنية في مجال الاستثمار.

2 _ تبادل المعاملة الوطنية فيما يتعلق بجميع الاستثمارات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون
والمعنويون من دول مجلس التعاون أينما كانت في كل من الدول الأعضاء.

3 _ إدمـاج الأسواق المالية في الدول الأعضاء وتوحيد جميع القوانين والسياسات
المتعلقة بها.

4 _ تبني مواصفات ومقاييس ومعايير موحدة بالنسبة لجميع المنتجات تطبيقا لميثاق
منظمة الخليج للمواصفات والمقاييس.

5 _ المساواة في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
6 _ تملك العقارات لأغراض استثمارية.

7 _ شراء وتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
8 _ تنقل رؤوس الأموال.

خامسا: توطين اليد العاملة :
ويرمي هذا المشروع الحيوي إلى: 

1 _ توحيد القوانين وإزالة كل العوائق أمام تنقل اليد العاملة الوطنية فيما بين دول
المجلس.

2 _ تسجيل اليد العاملة الخليجية القادمة من أي دولة من دول المجلس ضمن نسبة
التوطين في دولة الإقامة. 

3 _ تبني معايير موحدة للـوصف الوظيفي لجميع المهن والوظائف التجارية في جميع
القطاعات وتبادل المعلومات عن أسواق العمل ومناصب العمل الشاغرة وبرامج

التدريب المتاحة.
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جدول الامتيازات المتبادلة في إطار مجلس التعاون 
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مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
)منظمة التجارة العالمية(

_ إزالة جميع القيود الجمركية وغير
الجمركية أمام تدفق السلع بين
دول المجلـس دون تعميم ذلك
على باقـي الدول الأعضاء في

منظمة التجارة العالمية.
_ تطبيق رسوم جمـركية موحدة

تجاه العالم الخارجي.  
_ يمكـن استيراد السـلع الممنوع
دخولها إلى بعض الدول الأعضاء
و المـسموح بها في دول أعضاء
أخرى مباشرة للدولة المستوردة
لهـا أو عن طريق دولـة عضو
تسمح بدخولهـا شريطة عدم
عبورها لأراضي الدول الأعضاء

التي تمنع استيرادها . 

النفاذ إلى الأسواق والمعاملة
الوطنية

_ الاعفاء من الرسـوم الجمركية
ورسوم الاستيراد الاخرى وازالة
العـوائق غير الجـمركـية في
المبادلات التجارية البينية وتدفق

السلع بين دول المجلس.
_ المساواة في المعاملة الضريبية 

_ المسـاواة في تطبيـق القوانين
واللوائح و النظم التي تؤثر على
التجارة. )لكـن ليس أقل من
المعامـلة التي يتم التعامل بها مع
السلـع الأجنبيـة حين تعبر
الحدود ويتم استخلاص الرسوم

الجمركية عليها(.

التجارة في السلع
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مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
)منظمة التجارة العالمية(

_ تتيح المادة الخامسة من الاتفاق
العام لتجـارة الخدمات تبادل
الميـزات بين دول المجلس دون
تعميمهـا على الدول الأخرى
استثنـاء من تطبيق مبدأ الدولة

الأولى بالرعاية. 
_ تـنص كل دولة من دول المجلس
على القطاعات التي تستثنيها من
تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
في قائمة مستقلـة ترفق بقائمة
الالتـزامات في مجـال تجارة
الخدمات. وتظل هذه القطاعات
المستثنيـة من تطبيق مبدأ الدولة
الاولى بالـرعاية مجـالا لتبادل
الميزات والافـضليات بين دول

المجلس.

النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية

_ المساواة في المعاملة الضريبية.
_ التنقل والإقامة.

_ العمل في القطـاعات الحكـومية
والأهلية .

_ مزاولة الأنشطة الخدماتية.
_ ممارسة المهن والحرف.

_ تملك العقـارات لأغراض استثمارية
وتقديم الخدمات.

_ تداول وشراء وتملك الأسهم وتأسيس
الشركات. 

_ باستثناء المجالات التي تم عرضها للمنافسة
الخارجية في مـنظمة التجارة العالمية مع
القيود المفروضـة على التوريد الأجنبي
فيها، تظل جميع القطـاعات الخدماتية
دون قيـود مفتـوحة امـام مواطني
وشركات دول المجلـس فيما عدا قائمة
محددة من الأنشطة والمهن تم تقليصها إلى
أن أصبحت مقتصرة على خدمات الحج
والعمـرة ومكاتب التـوظيف وتوريد

العمالة والوكالات التجارية

التجارة في الخدمات
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مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
)منظمة التجارة العالمية(

_ معاملة تفـضيلية مقارنة مع
المستثمرين الأجانب الذين لا
يتوفـر لهم  حرية النفاذ إلى
الأسواق و المعـاملة الوطنية
والإعفاء مـن متطلـبات
الكفاءة المفروضة وغيرها من
القيود المـمكن فرضها على
الاستثمار الأجنبي، فيما عدا
قاعـدة عدم فرض استعمال
المكون الوطني المنصوص عليه
في التريمس )TRIMs( وتطبيق
مبدأ الـدولة الأولى بالرعاية
فيمـا يتعلق بالقـطاعات
المعروضة للمنافسة الخارجية
ضمن جدول التزامات كل

دولة من دول المجلس.

النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية

_ مزاولـة جميع الأنشـطة
الاقتصادية والاستثمارية . 

_ المساواة في المعاملة الضريبية.
_ المـساواة التـامة في تملك
وتداول الأسهـم وتأسيس

الشركات.  
_ تملك العقارات. بعد أن كان
مقيدا أصبح يسمح بتملك
الـعقارات لأغراض السكن
والاسـتثمار وتم التقليل من

الشروط المقيدة. 
_ تنقل رؤوس الأموال .

الاستثمـار



الجزء الثالث 
مقارنة التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية 

مع امتيازاتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قبل أن نتناول مقـارنة التزامات دول المجـلس في منظمة التـجارة العالمية
والامتيازات المتاحـة لها في مجلس التعاون، لابد من الإشارة إلى أن منظمة التجارة
العالمية ليست منظمة اندماج اقتصادي ، ولا تهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر ولا
اتحـاد جمركي ،بل تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التحرير في التجارة بطريقة
تدريجية وإزالة أكبر قدر ممكـن من العوائق الجمركية وغير الجمركية للوصول إلى

نظام تبادل تجاري دولي يطبعه الانفتاح والاستقرار والمنافسة. 
في حين تهـدف التكتلات الاقتصادية الإقليميـة إلى إرساء منطقة تبادل حر
واتحاد جمركي في المجال التجاري وتبادل أفضليات موسعة وانتهاج سياسات وطنية
موحدة وسياسات اندمـاجية مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية

وغيرها ، بالإضافة إلى اتخاذ مواقف تفاوضية جماعية تجاه العالم الخارجي . 
ومع ذلك، يؤدي تحرير التجارة وتزايد الـتزامات الدول في منظمة التجارة
العالمية مع مرور الزمن وتطور المفاوضـات احيانا إلى انخفاض الامتيازات المتاحة

داخل التجمعات الإقليمية في تجارة السلع والخدمات. 
كما تجدر الاشارة من جهة أخـرى إلى ان مجال الاستثمار الاجنبي  بجوانبه
الاساسية المتعلقة بحرية الدخول والمعاملة الوطنية ومتطلبات النجاعة ظل حتى الآن
خارج تحكم قواعد منظمة التـجارة العالمية ما عدا في جزء بسيط منه يتعلق بحظر
المعاملة التمييزية في الاستيراد والتصدير المتعلق بالاستثمار وفرض استخدام المكون

الوطني بدل المكون الاجنبي في العمليات الاستثمارية.  
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ولمقارنة التزامات دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية مع الامتيازات
المتاحة في إطار عضويتها في مجلس التعاون ، نقترح تناولها من خلال المحاور الثلاث
التـالية : المقارنة في مجال تجارة السلع والمقارنة في مجال تجارة الخدمات والمقارنة في

مجال الاستثمار.
المحور الأول: المقارنة في مجال تجارة السلع: 

سنتناول المقارنة بين التزامات دول المجلس والامتيازات الحاصلة عليها في إطار
مجلس التعـاون من خلال عنصرين أساسـين ، الأول : يتعلق بمبدأ الدولة الاولى
بالرعاية وتعزيز النفاذ إلى الأسـواق والتجارة البينية . والثاني : يخص تطبيق مبدأ

المعاملة الوطنية.  
1 _ تعزيز النفاذ إلى الأسواق والتجارة البينية :

ان إقرار الرسم الجمركي الموحد تجاه السلع المستوردة من العالم الخارجي إلى
أسواق  الاتحاد الجمركي الخليجي من جهـة وإزالة جميع الرسوم الجمركية  على
تدفق السلع بـين دول المجلس من جهة أخرى يمنح سلع دول المجلس سبقا هاما في
منافـستها مع السلع الأجنبية. كما تمنحهـا حماية واضحة داخل القطر الجمركي

الموحد لدول المجلس.
كما ان توحيـد النظم والإجراءات الجمركـية بما فيها تصـنيفات التعرفة
الجمركية واجراءات التقييم وتحديد المنشأ وتدابير الدخول المؤقت والعبور وغيرها
من النظم المتعلقة بالجمارك تعمل على تيسير عمليات تدفق السلع بين دول المجلس،

وتهيئ مجالا مناسبا لصالح السلع الخليجية في منافستها مع السلع الأجنبية . 
ومن جهة أخرى يهيئ الاتحـاد الجمركي مناخا مـلائما لإزالة القيود غير
الجمركية الأخرى المـتعلقة بالنظم الفنية والمـواصفات والمعايير ونظم التراخيص
وعمليات الفحص، الأمر الذي يزيد من سهولة انسياب البضائع بين دول المجلس. 

 _ 91 _



ومن جهة أخرى تلعب عمليات توحيد المقاييس والمعايير وملائمتها مع المعايير
الدولية وتوحيد النظم الفنية وأنظمة وضع الشهادات وإجراءات المطابقة والاعتراف
المتبادل دورا هامـا في تدفق السلع بين دول المجلس ومنحهـا السبق في مواجهة

المنافسة مع البضائع الأجنبية داخل الأسواق المحلية. 
ففي حين تعفى سلع دول المجلس من الرسوم الجمركية والإجراءات الجمركية
الأخرى والحواجز غير الجمركية المختلفة، تظل استيرادات السلع الأجنبية الصادرة
من خارج القـطر الجمركي الخليجي الموحد خـاضعة للرسم الجمركي الخارجي
الموحد، بالإضافة إلى الاجراءات الجمركية والتدابير الفنية المرتبطة بالصحة والسلامة
التي لم تعد تشكل عبئاً على تـدفق وانسياب السلع الخليجية داخل أسواق مجلس

التعاون في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي .
وبعبارة أخرى، فـإن الاتحاد الجمركي يمنح للسلع ذات المنشأ الخليجي والتي
يتم تداولها في أسواق دول المجلس تمييـزا واضحا، فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق
الخليجيـة داخل قطر جمركي واحـد، مقارنة مع السلع الصـادرة عن الشركاء
التجاريين الأجانب، وذلك تطبيقا للمادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام للتعرفة
والتجارة  GATT وقرار 28 نوفمبر 1979 لمنظمة التجارة العالمية الذي يمنح حق

الاستثناء من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية . 
ومن الـناحية الاقتصادية البحتة، يمـنح الاتحاد الجمركي لدول المجلس مناخا
مـلائما لتطوير التجـارة البينية وذلك من خلال استبـدال بعض المنتجات المحلية
بمنتجات خليـجية أخرى تقدم ميزات نسبيـة في عمليات انتاجها من جهة ومن
خلال استهلاك المنتجـات ذات المنشأ الخليجي  المتاحة بدلا من المنتجات الاجنبية
من جهة أخرى.  كما يتـيح  الاتحاد الجمركي على المدى المتوسط والمدى البعيد
مناخا ملائما لتعزيز الاندماج الاقتصادي لدول المجلس من خلال عمليات تخصص
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الوحدات الانتاجية في القطاعات والفروع التي تقدم ميزات نسبية تمكن من خوض
المنافسة داخل الاسواق الخليجية وخارجها. 

2 ـ تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية  :
اما فـيما يتعلق بتطبيق قاعدة المعاملة الوطنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من
الاتفاق العام للتعـرفة والتجارة )الجات( والمتـعلقة بالضرائب والـرسوم الداخلية
والتشريعات والنظم المؤثرة على التجـارة ، فلا يوجد فرق بين تطبيقها على السلع
الخليجية والسلع الأجنبية . فاتفاقية مـنظمة التجارة العالمية تلزم دول المجلس بتطبيق
مبدأ المعاملـة الوطنية، أي معاملة سلع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ليس
أقل من معاملة السلع الخليجية، تطبيقا شاملا على كل السلع عندما تعبر الحدود وبعد

استخلاص الرسوم الجمركية الواجبة عليها بدون تمييز بينها وبين السلع الوطنية.
وبعبارة أخـرى تخضع السلع المستوردة من الخارج لنفس المعاملة التي يتم التعامل
بها مع السلع الوطنية فيما يتعلق بالضرائب المحلية والنظم والتشريعات الوطنية التي تؤثر
على التجـارة. كما تحظر قواعد منـظمة التجارة العالمية تـطبيق التشريعات والنظم
والتـدابير المؤثرة على الشراء والبيع والـنقل والتوزيع واستعمال المنتجات في الأسواق
المحلية والنظم المحلية المتعلقة بالشروط الكمية المحددة للخلط والتحويل واستعمال كميات

معينة في الإنتاج بالشكل الذي يميز السلع الوطنية على حساب السلع الأجنبية.
ولا تسمح قواعد منظمـة التجارة العالمية بأي اسـتثناءات من تطبيق مبدأ
المعاملة الوطنية بحيث يصبح التعامل مع جميع السلع في الأسواق المحلية لدول المجلس
تعاملا متساويا سواء كانت السلع خليجية أو أجنبية فيما عدا السلع التي تدخل في
اطار المشتريات الحكومية غير الموجهة إلى الأسواق. وإن وجد هناك تمييز أو تفضيل
في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالنقـل الداخلي للسلع فإنما يجب أن يستند إلى

أسباب اقتصادية وليس على أساس بلد منشأ السلع. 
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ويعني ذلك أنه لا يجوز تقـديم اي امتياز لـسلع دول المجلس في الأسواق
الخليجية مقارنة مع السلع الاجنـبية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمفهوم
مـنظمة التجارة العـالمية )المساواة في فـرض الضرائب والرسـوم المحلية وتطبيق

التشريعات والنظم المؤثرة على التجارة(.  
وعلى العموم، فان المنتجات الخليجيـة تمتلك ميزات هامة مقارنة مع السلع
الاجنبية من خلال انعـدام الرسوم الجمركية عليـها اثناء تنقلها بين اسواق دول
المجلس ، ومن خلال تخفيف عبء الحواجز غير الجمركـية عليها مما يمنحها سبقا
تنافسيـا تجاه المنتجات الاجنبيـة التي تظل خاضعة للرسـوم الجمركية وللتدابير
والاجراءات غير الجمركـية. في حين لا يتيح الاتحاد الجمـركي اي تمييز للسلع
الخليجية في اطـار تطبيق مبدأ المعاملة الوطنـية حين يتعلق الامر بتطبيق الضرائب
والرسوم المحلية والتشـريعات واللوائح المؤثرة في الـتجارة بحيث يتم تطبيق هذه
الضرائب والرسوم والتشريعـات واللوائح بشكل متساوي ودون تمييز بين السلع

الخليجية والسلع الاجنبية. 

المحور الثاني : المقارنة في مجال تجارة الخدمات :
أما في مجال تجارة الخدمات، فيختلف الأمر كثيرا عن تجارة السلع بحيث تمنح
اتفـاقية منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء الحق في اختيار القطاعات التي تعتزم
فتحها امام المنافسة الخارجية والاحتفاظ بالقطاعات التي تفضل ابقائها حكراً على
الشركات والموردين الوطنيين أو الخليجيين. فمن خلال الطابع  الاختياري في تحرير
قطـاعات الخدمات، يظل هناك مجال كبـير لتمييز وتفضيل موردي الخدمات من
دول المجلس أمام موردي الخدمات الأجانب وذلك نظرا لطبيعة الالتزامات في تجارة
الخدمات لدى منظـمة التجارة العالمية من جهة ولضعف مستوى التحرير وانفتاح
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الأسواق الذي تتسم به تجارة الخدمات على صعيد النظام التجاري متعدد الأطراف
من جهة أخرى. 

وقـبل تناول المقارنة بين الـتزامات دول المجلس في منظمـة التجارة العالمية
والامتـيازات المتاحة لها في مجلس التعاون ، يجـب التذكير بداية بأن الاتفاق العام
لتجارة الخدمات يسمح بإمكانية تبادل الأفضليات في مجال توريد الخدمات في إطار
الاتفـاقيات الاقتصادية الإقليمية دون تعميمها على باقي الدول الأعضاء في منظمة

التجارة العالمية )المادة الخامسة من الاتفاق العام لتجارة الخدمات(. 
وسنحاول في هـذا الاطار إبراز نقاط الفـرق بين التزامات دول المجلس في
منظمة التجارة العالمية والامتيـازات المتاحة في مجلس التعاون عبر العناصر الثلاث
التالية: أولا فيمـا يخص بالنفاذ إلى أسواق الخدمات ، وثـانيا فيما يتعلق بتطبيق
المعاملة الوطنية في القطاعات الخدمية ، وثالثا فيما يرتبط بتطبيق مبدأ الدولة الأولى

بالرعاية في تجارة الخدمات. 
1 ـ النفاذ إلى أسواق الخدمات :

يعني النفاذ إلى الاسواق بالنـسبة لقطاع الخدمات السماح لموردي الخدمات
بعرض خدماتهم في الاسواق الوطنيـة من خلال الانواع الاربعة لتوريد الخدمات

كما تمت الاشارة اليها في الجزء المتعلق بالتزامات دول المجلس في مجال الخدمات.
وفـيما يتعلق بالنفاذ إلى أسواق الخـدمات، عرضت دول مجلس التعاون لدى
منظمة التجارة العالمية للمنافسة الخـارجية عددا من القطاعات الخدمية، وأحاطتها
بشروط مختلفة علـى شكل قيود يزيد مستواهـا أو ينخفض حسب طبيعة القطاع
وحيويته واحتياجات الدولة فيه. ويختلف عدد القطاعات المعروضة للمنافسة الخارجية
والشروط المحاطة بتحـريرها من دولة إلى أخرى من دول المجلس حسب احتياجات

كل دولة وظروف تفاوضها مع الشركاء التجاريين في منظمة التجارة العالمية .
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وفي هذا الإطار، تحتفظ دول المجلس على عدد كبير من القطاعات الخدمية  غير
منفتحة للـمنافسة الاجنبية على الاقل مبدئيـا لدى منظمة التجارة العالمية يمكن أن
تتبادل في شـأنها امتيازات مختلفة تتعلق بـالنفاذ إلى الاسواق بين موردي الخدمات
الخليجيين دون تعميمها على باقي الموردين من الدول الأعضاء في المنظمة نذكر من
بينها على سبيل المثال لا الحصر قطـاع النقل وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات

السمعية البصرية وقطاعات التوزيع والقطاعات المصرفية وقطاعات التأمين وغيرها.
كما تجدر الاشارة إلى ان دول المجلس لم تقدم أي التزام في مجال توريد الخدمات
عن طريق الأشخاص الطبيعيين )الشكل الـرابع لتوريد الخدمات( بحيث يظل توريد
الخدمات من قبل الاشخاص الطبيعيين الاجانب في جميع دول المجلس خاضعا للقوانين
واللوائح الخاصة بالهجـرة وتنقل الاشخاص. وفي هذا الاطار، يتجلى بشكل واضح
هامش الامتياز الذي يحظى به مـواطنو دول مجلس التعاون الذي يحق لهم أن يتنقلوا
بكل حرية داخل دول المجلس والعمل في الوظائف الحكومية والأهلية وممارسة الحرف

والمهن وجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية بدون تمييز أو تفريق.  
وتختلف عروض القطاعات الخدمية للمنافسة الأجنبية والقيود المفروضة عليها
من دولة إلى أخرى من دول مجلس التعاون ، كما يظهر ذلك في الجدول المتضمن
اعلاه بالمحـور المتعلق بالتزامات دول المجلس في مجال الخدمات والذي يعكس مدى
الهامـش الكبير المحتفظ به لموردي الخدمات المحليين ولموردي دول المجلس سواء من

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين دون أي منافسة من قبل الموردين الأجانب . 
كما تظهـر الأفضلية المحتفظ بها لمـوردي دول مجلس التعاون في النفاذ إلى
الأسواق الخدمية الخليجية مقارنة بالموردين الأجانب في تحديد المساهمة الأجنبية في
رأس المال والتي تختلف مـن دولة إلى أخرى من دول المجلس ومن قطاع إلى آخر.
كما تتجلى الافـضليات المتبادلة في هـذا الاطار في حق تملك العقارات للسكن
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وللأنشطة الاقتصادية وحق شراء وتملك وتداول الأسهم وإنشاء الشركات من غير
قيود ودون تمييز أو تفريق، مما يمنح ميزة تفضيلية في غاية الأهمية في مجال النفاذ إلى

الأسواق الخدمية الخليجية مقارنة مع الموردين الأجانب للخدمات . 
كما تجدر الإشارة إلى وجود هامش آخر بخصوص النفاذ إلى الأسواق الخدمية
الخليجية في صالح مواطني وشركات دول المجلس يتعلق بالوكالات التجارية وغيرها

من المجالات المقتصرة على مواطني كل دولة من دول مجلس التعاون على حدة.
2 ـ تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية : 

أمـا فيما يتعلق بمبدأ المعاملة الوطنية ، فلابد من  التذكير بأن تطبيقه في تجارة
الخدمات، علـى خلاف التجارة في السلع، يسري فقـط على القطاعات التي تم
عرضها للمنافسة الخارجية والمنصوص عليها في قوائم التزامات الدول الخاصة.  وما
لم يتم النص عليه في القوائم المذكورة من القطاعات لا يخضع  لمبدأ المعاملة الوطنية
مما يتيح مجالا كبيرا لدول المجلس في تقديم الميزات التفضيلية للمواطنين والشركات
الخليجية الموردة للخدمات فيما يتعلق بالضرائب والتشريعات واللوائح المؤثرة على

التجارة وتقديم الدعم وغيره من الافضليات.
ويعني ذلك ان لدول المجلس الحق في تبادل الميزات والافضليات والاحتفاظ بها
حصرا لصالح المواطنين والشركات المحلية والخليجية فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية
التي لم يتم النص عليها في جداول التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية

في مجال تجارة الخدمات.
وحتى في القطاعات التي تم عـرضها للمنافسة الخـارجية، فيمكن إخضاع
الموردين الأجـانب للضريبة علـى الدخل وإعفاء الشركـات الوطنية وموردي
الخدمـات المحليين من تلك الضرائب طبقا للفقرة )d( من المادة )XIV( من الاتفاق

العام لتجارة الخدمات المتعلقة بالاستثناءات العامة. 
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هذا بالإضافة إلى تخصـيص الدعم في القطاعات الخدمية لفائدة مواطني دول
المجلـس دون تعميمها على بـاقي موردي الخدمات الأجـانب مما يتيح  كذلك
إمكانيات كبيرة لتقديم الميزات التفضيلية التي يمكن استغلالها لمواكبة جهود موردي
الخدمات لدول المجلس ودعمها سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. 

3 ـ تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في تجارة الخدمات: 
يجب التذكير بداية أن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ينطبق على كل القطاعات
الخدمية في الدولة بحيث تكون الـدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو تمييز تمنحه
لخدمات أو لموردي خدمات أجانب على باقي الموردين الأجانب للدول الأعضاء. 
ومع ذلك ينص الاتفاق العام لتجارة الخدمات على إمكانية تحديد استثناءات
من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في إطار اندماج اقتصادي إقليمي مثل مجلس
. )GATS( التعاون لدول الخليج العربية )المادة الخامسة من الاتفاق العام للخدمات

هذا بالإضافة إلى الاستـثناءات  المنصوص عليها في قوائم الالتزامات الخاصة
للدول الأعضاء. وقـد قدمت دول المجلس استثناءات من تطبيق هذا المبدأ في مجال
الخدمات كما أشـرنا إليها عندما تناولنا الالتزامات الخاصة  لدول المجلس في مجال

تجارة الخدمات. 
ويتجلى من عـرضنا لتلك الاستثناءات أن دولتين من دول المجلس ـ البحرين
وقطر ـ  لم تتقدم بأي استثـناء من تطبيق مبدأ الدولـة الأولى بالرعاية واكتفت
بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاق العام لتجارة الخدمات. في
حين تقدمت أربع دول من دول المجلـس ـ السعودية والكويت والإمارات وعمان
ـ باستثناءات ضمن قوائم التزاماتها الخاصة بها يمكن ايجازها في كونها تستثني بعض
المجالات مثل النقل البري والبحري وصيانة الطائرات وتسويق خدمات النقل الجوي
وخـدمات النقل عبر الممرات المـائية الداخليـة وغيرها وذلك من أجل الاحتفاظ
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بإمكانية تبادل أفضليات مع باقي دول المجلس ودول أخرى تبرم معها اتفاقيات ثنائية،
دون تعميمها على باقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 

وبصفـة عامة توجد امكانيات عديـدة لتبادل الميزات والأفضليات فيما بين
دول المجلس في مجالات توريد الخدمات بما يصب في صالح مواطنيها وشركاتها دون

أن يتم انتهاك التزاماتها في منظمة التجارة العالمية يمكن تلخيصها فيما يلي:  
_ منح الحريـة لموردي الخدمات من دول المجلـس سواء الاشخاص الطبيعيين او
الاشخاص المـعنويين منهم دون تميـيز أو تفريق في النفـاذ إلى اسواق توريد
الخدمات والمعاملة الوطنية في المجالات الخدمية التي تم عرضها للمنافسة الأجنبية
وذلك في اطار الاسـتفادة من القيـود والشروط الـتي  تمت احاطتـها بها
والاستثناءات الـتي تمت الاشارة اليها في قوائم التزامـاتها لدى منظمة التجارة

العالمية بخصوص موردي الخدمات الاجانب. 
_ مـنح الحرية الكاملة لموردي الخـدمات من دول المجلس دون تمييز أو تفريق في
النفاذ إلى اسواق الخدمـات والمعاملة الوطنيـة في المجالات التي لم يتم عرضها

للمنافسة الخارجية. 

المحور الثالث : المقارنة في مجال الاستثمار :
لابد أن نذكـر بداية بان قواعد منظمـة التجارة العالمية لا تغطي الاستثمار
الاجنبي بطريقة مباشرة وكاملة بل اكتفت في اطار اتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة
بالتجارة ببعض جوانبه المتعلقـة بالاستيراد والتصدير للسلع وذلك من خلال منع
اشتراط المكـون الوطني في الإنتاج بدل المكون الاجـنبي كوسيلة لتفضيل المكون
الوطني في عمليات الاستثمار.  كما ان اتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة لا

تغطي الاستثمار في قطاع الخدمات.
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كـما أشارت منظمة التجارة العالمـية إلى الاستثمار في الاتفاق العام لتجارة
الخدمات في جزء واحد من العناصر المكونة له وهي التواجد التجاري كشكل من
أشكال توريد الخدمات والذي يظل خاضعا لحق الدول الأعضاء في اقرار النفاذ إلى
الأسواق والمعاملة الوطنية وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بعد ما يتم الترخيص

له بالنفاذ إلى الأسواق بشروط وقيود وليس قبل ذلك. 
وبـعبارة أخرى لا يخضع الاستثمار الاجنبي لقواعد منظمة التجارة العالمية بل
تظل كل جوانبه الهامة المشار إلى بعضها أدناه على سبيل المثال وليس الحصر خارج

تغطية  قواعد منظمة التجارة العالمية: 
1 _ النفاذ إلى الأسواق.  

2 _ الدخول واختيار القطاعات.  
3 _ المساهمة في رأس المال وتأسيس الشركات.  

4 _ دخول الأشخاص الطبيعيين لتوريد الخدمات.  
5 _ المعاملة الوطنـية بما يتعلق بفرض الضرائب وتطبيق التشريعات والنظم المؤثرة

على الاستثمار وتقديم الدعم.  
6 _ تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية قبل النفاذ إلى الأسواق الخليجية. 

7 _ متطلبات النجاعة والكفاءة قبل الترخيص للاستثمار الاجنبي بما في ذلك نقل
التكنولوجيا وتخـصيص جزء من المنتجات للـتصدير، وخلق فرص العمل
وتخصيص جزء من مناصب العمل للمواطنين وتدريب المسئولين والمستخدمين

المحليين وادارة عمليات التوزيع وغيرها.
وامام الوضع القانوني للاستثمار الاجنبي على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية،
يشكل الاستثمار مجالا هاما لتبـادل الميزات التفضيلية فيما بين دول المجلس وللمضي
قدما في تعميق الاندماج الاقتصادي الكامل بين دول المجلس من خلال تعزيز الاستثمار

بينها في جميع القطاعات دون الاخلال بالتزاماتها لدى منظمة التجارة العالمية.
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استنتاجات

من خلال عرض التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية ومقارنتها مع
الالتزامات و الميزات المتاحة لها في مجلس التعاون يمكن استنتاج ما يلي:

لازال هناك هامـش هام لتبادل الميزات والأفضليات فيما بين السلع الخليجية
والمجالات التجارية المختلفة سواء في المبادلات التجارية في السلع ومعاملة المنتجات
الخليجية من السلع معاملة تفضيليـة في عبورها الحدود الوطنية بكل حرية ودون

قيود جمركية أو غير جمركية .
في مجال تجارة السلع يشـكل الاتحاد الجمركي إطارا فعالا لتبادل الأفضليات
لفائدة منتجات دول المجلس فيما يتعلق بإعفائها من الرسوم الجمركية والإجراءات
الجمركية المقيدة والحواجز غير الجمركية. ويظل الرسم الجمركي الخارجي الموحد

هو الحماية الأساسية للسلع  الخليجية داخل القطر الجمركي الخليجي الواحد .
كما ان جهود توحيد القوانين والمعـايير والمقاييس من شأنها ان تعزز تبادل
الميزات والافضليات لـصالح المنتجات والمصانع والشركات الخليجية ، وأن تخفف
من الأعبـاء الفنية والحواجز غير الجمركية الاخرى التي تواجه التجارة البينية لدول

المجلس. بالإضافة إلى تعزيز تنافسيتها تجاه المنتجات والشركات الاجنبية.
وفي اطار تجارة الخدمات بما فيها خدمات التوزيع والنقل، يوجد هامش كبير
يمكن استغلاله لتبادل الميزات والأفضليات فـيما بين دول المجلس لفائدة مورديها
للخدمـات من أشخاص طبيعيين وشركـات. ويتمثل ذلك في القطاعات التي تم
عرضها للمنافسة الخارجية بقيود وشروط بحيث يمكن لموردي الخدمات الخليجيين
أن يقوموا بأنشطتهم معفيين من تلك القيود والشروط.  كما ظلت القطاعات التي
لم يتم عـرضها للمنافسة الخارجية  ضـمن قوائم التزامات دول المجلس في منظمة
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التجـارة العالمية حكرا على موردي الخـدمات الخليجيين من شركات واشخاص
طبيعيين في مجالات عديدة لا  منافس فيها لهم. 

ومن جهة أخرى يمكن لموردي الخدمات من دول المجلس الاستفادة من الدعم
المتاح لـدى تلك الدول دون التزامها بتعميمه على غيرهم من الموردين. وفي نفس
السياق يمكن إعفاء موردي الخـدمات من دول المجلس من الضرائب على الدخل

دون الالتزام بمعاملة الموردين الأجانب بنفس المعاملة.
أما في مجال الاستثمار فالمجال مفتـوح على مصراعيه لتبادل الأفضليات بين
مـستثمري دول المجلـس دون تعميم تلك الأفضلـيات على مسـتثمري الدول
الأجانب. كما تظل دول مجلس التعاون حرة في تفضيل من تريد من شركائها في
مجال الاستثمار بجميع جـوانبه فيما عدا الجوانب القـليلة التي تم تناولها في الجزء
المخصص لهـا أعلاه والمتعلقة بحظر ايثار المكون الوطني بدلا من المكون الأجنبي في
عمليات الإنتاج المتعلقة بالاستثمار وبالالتزامات المبرمة بخصوص التواجد التجاري

فقط في إطار التزامات دول المجلس بموجب الاتفاق العام لتجارة الخدمات. 
وتظل استـراتيجيات التفاوض الجماعـي عل كل الأصعدة سواء في منظمة
الـتجارة العالمية أو مع المجـموعات الاقتصاديـة الإقليمية أو مع دول أخرى هي
الوسيلـة الفعالة في الاحتفاظ بالهوامش الهامـة المتاحة لتبادل الميزات والافضليات
واستغلال المزيد من الامكانيات لتبادل الافضليات دون تعميمها على باقي الدول

الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
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WT/TPR/S/258, 04/01/202, Trade policy review of Kuwait.
WT/TPR/S/262/REV.1, 03/05/2012, Trade policy review of the UAE.  WT/
TPR/S/256, 14/12/2011, Trade policy review of Saudi Arabia. 

TRADE IN SERVICES

GATS/SC/97, 15/04/1994 , specific commitments, services , Bahrein. 
GATS/SC/97/Suppl.1,26/02/1998, specific commitments, services , Bahrein. 
GATS/SC/49, 15/04/1994 , specific commitments, services, Kuwait. 
GATS/SC/49/Suppl.1, 28/07/1995, specific commitments, services , Kuwait. 
GATS/SC/49/Suppl.2, 26/02/1998, specific commitments, services , Kuwait. 
GATS/EL/49, 15/04/1994, MFN exemptions, services, Kuwait.  
GATS/SC/121, 2/04/1996, specific commitments, services, UAE. 
GATS/EL/121, 02/04/1996, MFN exemptions, services, UAE. 
GATS/SC/120, 10/11/1995, specific commitments, services, Qatar. 
GATS/SC/132, 22/12/2000, specific commitments, services, Oman. 
GATS/SC/141, 29 /03/2006, specific commitments, services, Saudi Arabia.
GATS/EL/141, 29/03/2006, MFN exemptions, services, Saudi Arabia.  

TRADE IN GOODS 

WTO TRADE AGREEMENTS, WTO WEB SITE. 
XCVIII (98),  goods schedule, Bahrein. 
CXIV (114), goods schedule, Kuwait. 
CXXXI (131), goods schedule, Qatar.
CXXXII (132), goods schedule, UAE. 
CXLIX (149), goods schedule, Oman.
CLVIII, goods schedule, Saudi Arabia. 
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المراجع الأساسية باللغة العربية

_ الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ـ 31 ديسمبر2001، الامانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

_ التقرير الشامل حول السوق الخليجية المشتركة ـ  يناير  2011 ، الأمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
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مطبعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


